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  إلى كل من في الوجود بعد االله ورسوله 

  رضائها عني سر نجاحي أمي الغالیة حفظها االله إلي من كان دعاؤها و

  إلي حكمتي وعلمي

  دبي المستقیم أإلي 

  طریق الهدایة  إلى

  طال االله في عمرهأي الغالي أب إلى

  خوتي زكریا یحي حمادهإلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله إ

خواتي ماریا سارة رمیساء خدیحة الفرح والبكاء العطف والحنان أ نيمن قاسمو  إلى
  خلاصإ

  توفیق الدین بالقاسم خواتي نورإلى أزواج أ

  یة لینة هیثم ریان آالبراعم الصغار هدیل  إلى

  اللحظات صدیقاتي ماضیا وذكریاتي مریم عائشةجمل أالي من تذوقت معهم 

  مي الثانیة نبع الحنان سامیة بازینيأإلي 

  من یرتجف قلبي لذكراهم عصفور الجنة هیثم وجدتي رحمها االله  إلى

ةــــــــفاطم  

 



 

 شكر وتقدیر

مامه  االحمد االله حمد ٕ یلیق بمقامه والصلاة والسلام على نبي الحق وا
:محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى یوم الدین أما بعد  

یسعدني وقد انهیت بفضل االله ورعایته من إعداد هذه الدراسة المتواضعة 
الطریق أمامي لإتمام  أن أتوجه إلى االله بالحمد والشكر الذي هداني وانار

.هذا العمل  

محمد علي بلحسن ثم الشكر الجزیل والتقدیر الكبیر إلى أستاذي الفاضل 
الذي أضاء لي الطریق على درب العلم والاجتهاد،وقدم لي كل النصح 

.والإرشاد لمواصلة إنجاز المذكرة  

.والشكر موصول كذلك لكل موظفي وموظفات المكتبة  

ةــــفاطم                                                                                              



 ملخص ال  

یعالج هذا الموضوع عملیة التحصیل الضریبي في التشریع الجزائري،الذي تحصل          
من خلاله الإدارة الضریبیة المتعددة الأعباء العامة،وتشمل مجموع العملیات والإجراءات التي 

وفقا لقواعد قانونیة بصورة جبریة  للضریبةمن طرف الخاضعین تؤدي إلى نقل دین الضریبة 
 .اقتصادیة وتحقیق التنمیة الوطنیةفي سبیل تحقیق غایات  إلى الخزینة العمومیةونهائیة 

Abstract 

              This process addresses the process of tax collection in Algerian 

legislation, through which the tax administration receives a large number of 

public burdens, and includes the total processes and procedures that lead to the 

transfer of tax debt by the taxable according to the legal rules of constraint and 

final to the public treasury in order to achieve economic goals and achieve 

development National. 
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  مقـــــــــــــدمة

تحتل الضرائب مكانة متمیزة و أهمیة بالغة في التشریعات المالیة الحدیثة، حیث شكلت   
الدراسات العلمیة المتخصصة في و  خلال فترات طویلة العنصر الأساسي في الأعمال

المالیة، وهذا الأمر لیس راجعا لكونها إحدى أهم مصدر من مصادر الإرادات العمومیة 
المالیة من  ةولكن أیضا الأهمیة الدور الذي تلعبه في سبیل تحقیق الأهداف السیاس فقط،

  .جهة أخرى إشكالات تقنیة واقتصادیة متعلقة بفرضها وبآثارها من جهة ولما تثیره من

ولقد بین تاریخ الضریبة ارتباط أسالیب وطرق فرضها وتحصیلها بشكل الاقتصاد الذي      
  .ع، وبطبیعة الخدمات التي تقدمها الدولةكان سائدا في كل مجتم

في البدایة كانت الضرائب تفرض بواسطة الحاكم ووفقا لما یراه ضروریا للمحافظة على ف
فقد عرفت الضریبة نظاما ضریبیا مبراطوریة العثمانیة لإما في عهد اأ كیان الجماعة البشریة،

  .الضریبة سنویة و إجباریة فیه محكما كانت

الاقتصادیة و اتساع  دولة و تدخلها في الحیاةر المجتمعات وتطور وظائف الومع تطو      
لضریبة تها، و أصبحت ایامعه طرق و أسالیب فرض الضرائب وجبدائرة الإنفاق تغیرت 

نها خدمة نقدیة تؤخذ من الخواص عن طریق السلطة تعرف حسب غاستون جاز على ا
  .یة الأعباء العامةبصورة نهائیة و بدون مقابل مباشر من أجل تغط

أما في العصر الحدیث فإن فرض الضرائب أصبح أكثر عدالة إذا لا یمكن أن         
تحدث أیة ضریبة ما لم تحصل السلطة العمومیة على الموافقة المسبقة من الشعب عن 

القوانین الضریبیة و هو مبدأ  بسن اتطریق ممثلیهم في البرلمان، ومن هنا ظهر حق البرلمان
دستوري أقرته جمیع الدول الدیمقراطیة، هذا المبدأ الدستوري الذي تمتد جذوره إلى القرن 
الثالث عشر حیث كان یشكل الدعامة الأساسیة للنظام البرلماني الإنجلیزي، كما نص علیه 

من  14و  13تین الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القرن السابع عشر من خلال الماد
وكرسه   1789للثورة الفرنسیة سنة  ةالقانون الجبائي، كما أقرته أیضا الجمعیة التأسیسی

   .1996من دستور  122ع الجزائري من خلال المادة المشر 

كل المواطنین " و التي تنص على أن من الدستور 64لنص المادة  اوفق وهذا         
ى كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة متساوون في أداء الضریبة، ویجب عل

  ".بمقتضى القانون لاإث أیة ضریبة تحدحسب قدرته الضریبیة، لا یجوز أن 



 ب 
 

توفر شرطین أساسین ب وعلیه فإن الضریبة لا یمكن أن تكون عادلة و تؤدي أهدافها إلا    
وثانیهما تقبل . لضریبیةعادل، تتوافر فیه قواعد اتوافر تشریع ضریبي سلیم وشفاف و  أولهما

  .لكي تتمكن الإدارة الضریبیة من التحصیل الضریبي ن،یالدهذا بالمكلفین 

  :خطة

إلى أي مدى وفق وعلى ذالك فإن الإشكالیة التي تطرح نفسها في هذا الصدد تتمحور     
  ؟ المشرع الجزائري في تنظیم عملیة التحصیل الضریبي

  .أهمیة هذا الموضوع في شقین اثنین أولهما أهمیة نظریة، وثانیهما أهمیة عملیة وتبرز

باعتبار الضرائب من أهم الموارد التي تغذي میزانیة الدولة وجماعاتها  :الأهمیة النظریة
المحلیة من أجل تحقیق المنفعة العامة، ولهذا فإن المنازعات الناجمة عن فرضها بصفة 

  .فة خاصة تؤثر بشكل كبیر على النظام الاقتصادي المنتهج تحصیلها بصعن عامة و 

التحصیل الإجراءات  مختلف وتكمن الأهمیة العملیة في الكشف عن :الأهمیة العملیة 
  .  الضریبي

أما عن مبررات اختیاري لهذا الموضوع وتعود إلى مبررات موضوعیة وأخرى  -
 شخصیة ذاتیة 

عامة من بین موضوعات بصفة ضریبیة ل التحصییعد موضوع ال: المبررات الموضوعیة
  .اختصاص دراستنا

إن هذا الموضوع له أهمیة ضمن اختصاصي ، كما أنه :  المبررات الذاتیة الشخصیة 
دراسته مسبقا، الشيء الذي شجعني لتناوله حتى أستفید  إلىموضوع غیر متداول ولم یتطرق 

  .منه في الحاضر والمستقبل 

كبیر في المراجع الفي هذا البحث تمثلت في النقص  يواجهتنأما عن الصعوبات التي 
  .إلى جانب صعوبة الموضوع في حد ذاته  الضریبي،خاصة فیما تعلق بعملیات التحصیل 

الموضوع المنهج الوصفي والتحلیلي من فقد استخدمت لمعالجة هذا : أما المنهج المستخدم
     .الضریبي وتحلیلها بعض المفاهیم المرتبطة بالتحصیل عرض وتحدیدخلال 

بیانها وذلك بتقسیم بحثا  المنهجیة الآتیةوللإجابة على إشكالیة هذا الموضوع استعملنا    
 إلى فصلین 

  



 ج 
 

                        .تنظیم عملیة التحصیل الضریبي:الأولالفصل 

الضرائب دراسة حالة بمدیریة -الدراسة التطبیقیة لعملیة التحصیل الضریبي: الفصل الثاني
 -ـ بسكرة
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 تنظیم عملیة التحصیل الضریبي
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لقد حضي مفهوم الضریبة  باهتمام العدید من المفكرین خاصة القانونیین منهم لهذا       
نحاول في فصلنا هذا التطرق إلى ماهیة الضریبة وتطورها في التشریع الجزائري لأخیر 

:إجراءات التحصیل الضریبي وذلك كالآتي التطرق إلى  

ماهیة الضریبة:المبحث الأول  

النظام الجبائي في الجزائرتطور :المبحث الثاني  

إجراءات التحصیل الضریبي: المبحث الثالث  
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ماھیة الضریبة:المبحث الأول  

طرح الفقه المالي والضریبي عدة تعاریف لتحدید ماهیة الضریبة ، ومن أكثر التعاریف 
الیة یدفعها استقطاع أو فریضة م« القدیمة شهرة ما جاء به الفقیه جینز الذي عرفها بأنها 

  .» لتغطیة الأعباء العامة للمجتمع ،الفرد جبرا ، وبشكل نهائي ، وبدون مقابل

إذ عرف الضریبة  ) CAUDEMENT(  وفي تعریف آخر أكثر حداثة للأستاذ كادمن -
  بأنها 

استقطاع سیادي عن طریق السلطات العامة لتحقیق أهداف عامة وتوزیع عبئها حسب « 
  )1( .» للمواطنالطاقة الضریبیة 

 :وللضریبة مفهومان الأول اقتصادي والثاني قانوني  -

  :أولاً 

هي القیم النقدیة التي تقتطعها الدولة أو الجماعات  :الضریبة بالمفهوم الاقتصادي
  .المحلیة من الأشخاص لتغطیة النفقات العامة

  : ثانیاً 

فهي دین للدولة أو الجماعات المحلیة على المكلف  :الضریبة بالمفهوم القانوني 
بدفعها، وعلاقة المدیونیة هنا لها أحكام خاصة تختلف أساسا عن علاقة المدیونیة في 

 )2( .القانون الخاص 

  مفهوم الضریبة: المطلب الأول

سنتناول من خلال هذا المطلب تحدید مفهوم الضریبة من الناحیتین اللغویة و 
  .الاصطلاحیة

  :لفرع الأولا

باً والضریبة هي ما  :الضریبة لغة ْ ر رٍبٌ ضَ َضْ ، ی بَ َ ر إن لفظ الضریبة مستمدة من كلمة ضَ
 )1(. ضرائب) ج . ( والعمل والدخل للدولة الملكیفرض على 

 : الفرع الثاني
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هي اقتطاع نقدي جبري تجریه الدولة أو إحدى هیئاتها العامة على  :الضریبة اصطلاحا 
موارد الوحدات الاقتصادیة المختلفة، بقصد تغطیة الأعباء دون مقابل محمد وتوزع هذه 

  )2(. الأعباء بین الوحدات الاقتصادیة وفقا لمقدرتهم التكلفیة 

فریضة « بتعریف جدید للضریبة إذ قال أن الضریبة هي )  MELL(ولقد جاء الأستاذ میل  
أو المعنوي، عند اللزوم من أشخاص  )الآدمي (إجباریة تستقطع من الشخص الطبیعي 

القانون العام ، وذلك حسب قدرتهم الضریبیة وعن طریق السیادة وبدون أي مقابل محدد، 
  )3(.»یمیة وتهدف إلى تغطیة الأعباء العامة للدولة وهیئاتها الإقل

مبلغ من المال تفرضه الدولة قهرا على المكلفین دون  «كما تعرف الضریبة عادة بأنها 
مباشر، وبصفة نهائیة، في سبیل تغطیة النفقات العامة أو في سبیل تدخل الدولة مقابل 

«.)4(  

و تعرف الضریبة كذلك اقتطاع مالي تفرضه الدولة لیتم دفعه من طرف الخاضعین لها أو 
مولین وفقا لقواعد قانونیة بصورة جبریة ونهائیة من دون مقابل لتغطیة أعباء الدولة الم

  .والمجموعات المحلیة في سبیل تحقیق غایات اقتصادیة واجتماعیة

  )5(.»وعموما فالضرائب تغذي میزانیة الدولة  «

التي و من جملة التعاریف التي تطرقنا إلیها یمكن تسلیط الضوء على أبرز الخصائص 
  :تتمیز بها الضریبة و التي تتمثل فیما یلي

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 288، ص2007، دار العلوم عنابة ،  عربي –المنار قاموس مدرسي للطلاب عربي عیسى موضي ،   )1(

 ، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع  » دراسة مقارنة «الضریبة على العقارات المبینة  محمد جمال الذنبیات ،  )2(

 .27، ص 2002ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ، 

 . 124أعاد حمود القیسي ، مرجع سابق ، ص )3(

 .53برحمان محفوظ ، مرجع سابق ، ص )4(

. 19، ص2008دار هومة ، الجزائر ،  المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائريفارس السیتي ،  )5(

.  
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 خصائص الضریبة : المطلب الثاني 

  : للضریبة خصائص معینة و محددة نوردها في العناصر التالیة 

  : الفرع الأول 

الضریبة التزام یفرض أساسا في صورة نقدیة ): ذات شكل نقدي(الضریبة اقتطاع نقدي 
خلافا لما كان سائدا في الأنظمة الاقتصادیة البدائیة حیث كانت تحي عینا سواء بتقدیم 
نصیب من السلع أو تأدیة بعض الخدمات لفترة محددة إلا أن التقدم الاقتصادي وسیادة 

یة العینیة كما أن الاقتصاد النقدي أظهر ما یكشف لنا من صعوبات وعیوب في الجبا
الإكراه على تأدیة الخدمات قد أصبح مكان للتنظیم الدیمقراطي والأفكار السائدة، إلى جانب 
أن الدولة تقوم بالاتفاق أساسا في شكل نقدي مما یتطلب حصولها على الأموال نقدا، رغم 

ب ذلك كانت في الثمانینات بعض الاستثناءات على مبدئها مثل فرض جانب من الضرائ
على القطاع الزراعي في الإتحاد السوفیتي في شكل عیني وذلك  لتحقیق مساهمة القطاع 

 )1(. الزراعي في التنمیة ومراقبة النشاط

ن كانت هذه الصورة الشائعة في الأنظمة الاقتصادیة البدائیة التي قامت على المبادلات   ٕ وا
ر في العصور الحدیثة حیث العینیة و عدم انتشار استعمال النقود، فإن الأمر قد تطو 

أصبحت النقود وسیلة وأداة التعامل الأساسیة الأكثر شیوعا، مما أستوجب بطبیعة الحال أن 
  )2(.تدفع

  .الضرائب في شكل نقدي باعتبار أن كافة المعاملات تتم بصورة نقدیة

 إن فرض الضریبة وتحصیلها بالصورة النقدیة لا یعني بحال من الأحوال عدم إمكان على

جبایتها بالصورة العینیة، إلا أن الأمر لا یتم في أضیق الحدود في الظروف الاستثنائیة فقط 
  .مثل الحروب 

 : و یتفرق الشكل النقدي للضریبة عن الشكل العیني من عدة جوانب هي كما یلي

إن الدولة تتحمل تكالیف ونفقات باهظة قد تفوق قد تفوق قیمة الضریبة العینیة وهي    -1
في طریقها لجمع ونقل وتخزین المحاصیل بالإضافة إلى إمكانیة تعرضها للتلف وكلها أشیاء 

 في صالح الشكل النقدي 
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لزم بعنصر العدالة، إذ هي تلزم الأشخاص بتقدیم جزء   -2 من الضریبة العینیة لا تُ
دون الأخذ بعین الاعتبار الظروف ) القیام بعمل معین (المحصول أو القیام بأعمال السخرة  

الشخصیة لكل شخص من حیث نفقة الإنتاج الحقیقیة التي یتحملها كل شخص في إنتاج 
  . محصوله، وما قد یعاني منه من أعباء عائلیة أو غیرها 

 )1(. الاقتصادیة والمالیة الحدیثة  و یلاحظ عدم ملائمة الضریبة العینیة للأنظمة -

    :الفرع الثاني 

كانت الضریبة تجني بصفة إجباریة في العهود القدیمة  :الضریبة ذات طابع إجباري ونهائي
مستندة إلى إدارة الحاكم الذي كان یفرضها دون اعتبار لأراضي المكلفین ) العهد الروماني ( 

لتغطیة الأعباء العامة ، ویبدو مفهوم الإجبار في انفراد السلطات العامة یوضح النظام 
طها وطرق تحصیلها دون أن یكون ذلك محل القانوني الضریبي بتحدید وعائها وكیفیة رب

اتفاق خاصة بینها وبین كل ممول على حدى، فالضریبة لا تفرض و لا تعدل و لا تلغى إلا 
بالقانون أي بمصادقة السلطة التشریعیة المختصة  ممثلة في البرلمان، ویقصد بالضریبة 

  )2(. شعب عدم تحكم الحكومة إذا ما ترك أمر فرضها دون رقابة من ممثلي ال

ویفهم من لفظ الإجبار، إجبار المكلف بالضریبة من أدائها بطریقة إداریة فالضریبة تفرض   
وتحصل باستعمال الجبر حیث یوجد جهاز كامل ) صادرة عن الدولة ( بطریقة أحادیة 

للجبر والعقوبات مؤلف بهدف إلزام المكلف بالضریبة على الدفع، ویمكن أن یظهر الجبر في 
دید بسیط ففي حالة رفض أو عدم أداء الفرد لواجباته الضریبیة ینطلق هذا الجهاز في أنه ته

وتتولى السلطة العامة وضع .متابعة هذا المكلف من أجل إجباره على تخلیص دینه الضریبي
النظام القانوني للضریبة من حیث فرضها وجبایتها فهي التي تضع طرق تحصیلها ومیعادها 

البرلمان (الدیمقراطیة حیث یتولى ممثلي الشعب  ل، ولا یخل هذا بعنصردون اتفاق مع الممو 
   .مهمة مناقشة مسألة فرض الضرائب ویجب الحصول على موافقتهم ) 

ومن بین مظاهر هذه السلطة العامة قیام الدولة بتحصیل الضریبة بواسطة الجبر في حالة   
لا تعرض لعقوبات ٕ   )3(.امتناع الممول من تسدیدها وا

إن الدافع للضریبة لا ینتظر استرجاع هذا المبلغ المالي في مدة معینة بل یدخل إلى و 
فالقرض مثلا یعود إلى صاحبه أما الضریبة فتدفع إلى مصلحة . الدولة بصفة نهائیة
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توقف  –الوفاة ( الضرائب بدون عودة إلى صاحبها إلا في الحالات الاستثنائیة 
  )1(). إلخ ........النشاط

مبادئ الدستوریة العامة كما سبق وتطرقنا إلیه أن یجب أن تصدر الضریبة بقانون، ومن ال
من تعدیل الدستوري  03ف  64هذا المبدأ الذي كرسه الدستور الجزائري من خلال المادة 

   )2(.  »لا یجوز أن تحدث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون « إذ   1996الجزائري لسنة 

  : على أنه 17-  84من القانون رقم  13كما نصت المادة 

فضلا عن القوانین الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنیة والمجال  «
البترولي وكذلك ما یتعلق منها بترقیة الاستثمارات، یمكن أن تنص قوانین المالیة ، دون 

صیل مختلف أنواعها سواها ، على الأحكام المتعلقة بأساس الضریبة ونسبها و كیفیات تح
  )3(.»وبالإعفاء الجبائي

  :الفرع الثالث 

إن الهدف الأساسي للضریبة هو تغطیة الأعباء العامة والنفقات : تغطیة الأعباء العامة
العمومیة التي تستفید منها الجماعة ویستفید منها المكلف ما دام عضو في المجتمع ولهذا 

عدم استخدام الأموال العامة لإشباع حاجات '' عملت الدساتیر والقوانین على تأكید مبدأ 
دور الضریبة في تمویل الخزینة العمومیة یمنحها و إن المفهوم الذي یحصر . ''خاصة 

  . وظیفة مالیة بحتة، یرتبط بعنصر الدولة الحارسة

فكیف یمكن للضریبة أن تكون لها وظیفة اقتصادیة و اجتماعیة بینما هي أداة دولة تتحفظ   
 على التدخل الاقتصادي والاجتماعي ؟ في الحقیقة تعتبر هذه الخاصیة مبدأ دستوري أفرزته

الثورات السیاسیة الكبرى التي عرفها التاریخ ، كما نص علیه و بوضوح إعلان حقوق 
  . 1789الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسیة سنة 

نه أصبح من القواعد   ٕ وفي العصر الحدیث أصبح لا حاجة إلى النص علیه بوضوح ، وا
ن عدم وجود نص دستوري یقر بوجودها الدستوریة العامة البدیهیة الواجب إتباعها بالرغم م

.)1(   

كما أن الضریبة تهدف إلى تحقیق أغراض اجتماعیة و اقتصادیة ومالیة تسعى الدولة 
إلیها لمقتضیات  السیاسیة العامة لها، فحاجة الدولة إلى المال ضرورة لتغطیة النفقات 
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العامة، كما أن الضریبة تهدف إلى تحقیق غرض اجتماعي واقتصادي وجمیع هذه الأهداف 
  )2(. تسعى إلى تحقیق النفع العام 

  

  

  

  

 الأساس القانوني للضریبة: المطلب الثالث

إن نظریة الضریبة أدت إلى إیجاد نقطة الارتكاز القانونیة التي تعطي للدولة الحق 
لزام الأف ٕ راد بدفعها، ویمكن رد هذه المحاولات إلى تیارین كبیرین كل في فرض الضرائب وا

منها تابع إلى حقبة تاریخیة معینة إحداها تعرف بنظریة العقد الاجتماعي والمنفعة والأخرى 
  .تعرف بنظریة التضامن الاجتماعي 

   :و سنشرح التیارین من خلال ما یلي

  :الفرع الأول 

لقد كان لهیمنة أفكار هذه النظریة خلال القرنین  : نظریة المنفعة والعقد الاجتماعي
الثامن عشر والتاسع عشر، فالنظریة التقلیدیة التي حاولت تأسیس حق الدولة في فرض 
الضریبة على أساس فكرة المنفعة التي تعود على المواطنین مقابل دفع الضریبة ، والمتمثلة 

  ء على ذلك فإنه لولا انتفاع الأفراد بهذهفي الانتفاع بخدمات المرافق العامة المختلفة ، وبنا

الخدمات لما كان هناك سند قانوني لفرض الضریبة و إلزام الأفراد بها ، ویرجع أنصار هذه 
النظریة فكرة المنفعة الى ارتباط المواطن بعقد ضمني أو معنوي بینه وبین الدولة یسمى 

العقد في أن الأفراد یعیشون في وتتلخص فكرة  ، ( Le contrat social)بالعقد الاجتماعي 
مجتمع ولیس في عزلة ، وكل واحد منهم ینتفع من مزایا الحیاة الجماعیة ، وكما أن هناك 
  عقد ضمني بینهم حیث یتنازل كل فرد عن جزء من حریته و أمواله في مقابل حمایة القانون 

الثامن عشر، ویتمثل في القرن " جان جاك روسو "و أول من نادى به الفیلسوف الفرنسي 
المجتمع كما أنهم  هذا العقد فیكون الأفراد یتنازلون عن جزء من حریاتهم لحمایة باقي أفراد

  .بمقتضى عقد مالي یلتزمون بدفع الضرائب مقابل المنافع التي تعود علیهم من نشاط الدولة 

ادم سمیث "النظریة في تكیف طبیعة هذا العقد، فأعتبره البعض كالفیلسوف و اختلف أنصار  -
كعقد بیع خدمات، فالدولة تبیع خدماتها للأفراد مقابل التزامهم بدفع ثمن هذه الخدمات في "  
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صورة ضرائب على الرغم من سهولة هذا التكیف، إلا أنه یتعارض مع الواقع فمن الصعب 
ود على دافع الضریبة من خدمات الدولة غیر قابلة للانقسام تقدیر قیمة المنفعة التي تع

 .كالأمن والدفاع مثلا 

غیر أن البعض الآخر نجده صور العقد الضمني على أنه عقد شركة حیث اعتبروا أن  -
الدولة شركة إنتاج كبیرة والشركاء هم أفراد المجتمع وكل منهم یقوم بأداء عمل معین ، 

خاصة، وتوجد إلى جانب هذه الأخیرة نفقات عامة یقوم بها ویتحمل في سبیل ذلك نفقات 
مجلس الإدارة التابع لهذه الشركة، ومن ثمة یتعین على هؤلاء المشاركة في هذه النفقات في 

 .صورة الضرائب التي تفرضها الدولة علیهم 

ضرورة التناسب بین مبلغ الضریبة ودخول المواطنین وبالرغم من ذلك  یفسر هذا التكیف 
وجهت له انتقادات تتضمن أن الدولة لا تقوم بتوفیر مجموعة من الخدمات المادیة للمواطنین 
بل أیضا مجموعة من الخدمات المعنویة والأدبیة یصعب تقدیرها، وأن هذا التكییف یستوجب 

بجزء من الخدمات العامة یفوق ما تتمتع به الفئات  انتفاع الفئات ذات الدخول المترفعة
خل وهذا مخالف للحقیقة حیث غالبا ما تتمتع الفئات محدودة الدخل بخدمات محدودة الد

    )1(. المرافق العامة أكثر من الفئات مرتفعة الدخل 

 ''عقد تأمین '' ومن جانب آخر نجد أن بعض المنظرین ذهبوا إلى أن العقد الاجتماعي هو

د الضریبة للدولة كتأمین على فالأفراد یقوموا بتسدی" مونتسكیو" ومن القائلین بهذا المفكر
  .  الجزء الباقي من أموالهم والانتفاع بها وذلك باعتبار الضریبة قسط تأمین 

ومن خلال ما تم تناوله في هذه الجزئیة فإن نظریة العقد الاجتماعي والمنفعة لا توافق  -
س العصر الحدیث بكل تطوراته وتغیراته لهذا ظهر تیار أو اتجاه آخر یعمل على تأسی

  فرض الضریبة على نظریة التضامن الاجتماعي

 :الفرع الثاني 

تقوم نظریة التضامن الاجتماعي على فكرة أن الدولة تقوم  :نظریة التضامن الاجتماعي
شباع الحاجة العامة، ولما كانت الدولة مطالبة بتغلیب  ٕ بوظائفها بقصد تحقیق النفع العام وا
النفع العام على النفع الخاص فإن مقتضى ذلك مساهمة الأفراد كل بحسب قدرته على 

من اجتماعي، وهكذا تقدم الدولة خدماتها نفقات الدولة على أساس ما یوجد بینهم من تضا
لمواطنیها على أن یمول هؤلاء نفقات هذه الخدمات حسب قدرتهم ومدى یسرهم ویترتب 
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على الأخذ بهذه النظریة ونبذ نظریات العقد نتائج تتفق وطبیعة وأهداف الضریبة في 
ظام الضریبي على العصر الحدیث إذ أن المشرع الضریبي ینفرد بوضع القواعد القانونیة للن

أساس مقدرة المكلف المالیة لا على أساس ما یعود علیه من منفعة عامة وأنه لا یعفى من 
القادرة على أدائها و بالإضافة إلى  أداء الضریبة كقاعدة عامة إلا الطبقات المعدمة غیر

لى ذلك ، فإن نظریة التضامن الاجتماعي مرتبطة بفكرة السیادة التي تمارسها الدولة ع
  . مواطنیها ومن ثمة إجبارهم على أداء الضریبة

ومن خلال ما تناولناه في جزئیة نظریة التضامن الاجتماعي فإن هذه الأخیرة تمثل السند 
القانوني الذي ترتكز علیه الدولة لبسط سلطتها فیما یخص فرض الضریبة على المواطنین 

م الأجنبي الذي یقیم في الدولة إقامة والأجانب المقیمین على إقلیمها ، وهذا ما یفسر إلزا
     عادیة أو مستمرة بالمساهمة في الأعباء والتكالیف العامة ودفع الضریبة المفروضة 

  )1( .علیهم 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   183، 182، ص  2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الجزائر ،  المالیة العامةعلي زغدود ،  )1(

 

تطور النظام الجیائي في الجزائر: المبحث الثاني  

لقد عرف النظام الجبائي في الجزائر عدة مراحل انطلاقا من مرحلة الحكم التركي ، مرورا 
ة ما بعد الاستقلال وما شاهدته من بالفترة الاستعماریة الفرنسیة بالجزائر ، وأخیرا مرحل

ثم مرورا بمرحلة صدور القوانین الجبائیة لسنة  1962إصلاحات متتالیة بدایة من سنة 
 36-90بموجب قانون المالیة رقم   1992ثم الإصلاحات التي عرفتها الجبایة سنة  1976

  . 21-01رقم  2002و أخیرا قانون المالیة لسنة 

  :بائي قبل الاستقلالالنظام الج:المطلب الأول

وسیتم التطرق في هذا المطلب لكل من النظام الجبائي ابان الحكم التركي والتظام الجبائي  
  :في فترة الاستعمار وذلك فیما یأتي
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  .التركيالنظام الجبائي إبان الحكم :الفرع الأول

یستند إلى  ، إبان الحكم التركي  كان النظام المالي في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي  
الشرعیة الإسلامیة، فإلى جانب قانون العشور والخراج السائدین كانت الزكاة أهم مورد مالي 

 .لبیت المال 

كحق أو دین في ذمة الجماعة أو الدولة على الأفراد تهدف إلى  اعتبرت الزكاة: الزكاة  - 1
لى تطهیر وتزكیة تنمیة وتزكیة المال للحد من الثراء الفاحش، وهي اقتطاع مالي یؤدي ا

إنما الصدقات للفقراء والمساكین  «المال وهي حق وحددت مصاریفه في الآیة الكریمة 
والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین و في سبیل االله وابن السبیل فریضة 

 . 60- 59سورة التوبة .  »من االله واالله علیم حكیم 

 أراضي غیر المسلمین وهي ضریبة تفرض على : الخراج - 2

    وهي ضریبة على التجار أشبه ما تكون بالرسوم الجمركیة في وقتها: العشور   - 3

   .الحالي

  

  

  

  

  

 

  .الفرنسيالنظام الجبائي في فترة الاحتلال :الفرع الثاني

في هذه الفترة لم تعرف الجزائر أي نظام جبائي، كون هدف الاستعمار كان الاستغلال  
والأراضي ومصادرة الأملاك الخاصة وتشرید الشعب، وبقي الوضع هكذا ونهب للثروات 

أي شكلت لجنة خاصة بتحصیل الضرائب طبقا للقوانین والنظم الإداریة  1945إلى غایة 
  .الفرنسیة على التراب الجزائري 

فقد ظل الأوروبیون في الجزائر یتمتعون بإعفاءات و امتیازات تجنبهم تحمل عبء الضریبة 
التي تناسب مداخلیهم، وعلیه ففي فترة الاحتلال الفرنسي تحمل المواطن  الجزائري الحمل 
والعبء الأكبر للضرائب على غرار باقي الأعباء بالرغم من أن أخصب الأراضي الزراعیة 

 )1(. ا إلا أنهم ظلوا یدفعون الضرائب العقاریة نزعت من مالكیه
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حیث مس هذا  1948جانفي  31لقد شهدت الجزائر میلاد أول نظام جبائي فرنسي في  -
 : النظام كامل التراب الوطني وقد تضمن الضرائب التالیة 

  الضرائب على العقارات. 

  الضرائب على المنقولات. 

 ستغلالات الفلاحیة الضرائب على الا. 

 ضرائب على أرباح الأنشطة الحرة ال. 

 2(. على الرواتب والأجور  الضرائب(    

  

  .الاستقلالالنظام الجبائي بعد  فترة : المطلب الثاني

بعد الاستقلال عرفت الجزائر اقتصادا ضعیفا وفراغا رهیبا في الهیاكل الجبائیة ونظاما لا  
وغیر القابل للتأقلم مع ما تتطلبه یستجیب لمتطلبات المرحلة نظرا لتكوینه غیر الملائم، 

  المرحلة إزاء التغیر والتطور لصالح المجتمع الجزائري،

نه بمغادرة فرنسا للجزائر وجدت هذه الأخیرة نفسها في فراغ قانوني خاصة ما مس منه  ٕ وا
الجانب المالي الأمر الذي أدى إلى ظهور محاولات للابتعاد عن النظام الفرنسي وذلك 

یستجیب لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ویتماشى والنظام السیاسي بإحداث نظام 
مفاده إلغاء جمیع  31/12/1962بتاریخ  157-62آنذاك، متمثل في إصدار الأمر رقم 

التشریعات الصادرة من الاستعمار الفرنسي ، و لا سیما التي تمس بالسیادة الوطنیة و أمن 
 05/07/1973القوانین الجبائیة ظل سري المفعول إلى غایة الدولة، غیر أن الاعتماد على 

  . بتاریخ صدور الأمر الذي یقضي بإلغاء جمیع القوانین باستثناء قانون الجمارك 

عرف النظام الجبائي الجزائري تعدیلا جذریا مس كافة القوانین الجبائیة  1976وفي سنة  - 
 . 09/12/1979بتاریخ  105إلى  101-76بموجب أوامر تحت رقم 

  : و سنتطرق إلیها فیما یلي 

 . 101-76قانون الضرائب المباشر رقم  -1

 .     102 -76قانون الرسوم على رقم الأعمال رقم  -2

 . 103-76قانون التسجیل رقم  -3

 .104 -76قانون الضرائب غیر المباشر رقم  -4
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 . 105-76قانون الطابع رقم  -5

لنظام الجبائي من خلال إصدار بعض كما عرفت القوانین المالیة تعدیل أو تنظیم في ا
الذي شمل بعض القطاعات والمؤسسات وتدعیم  1982الإعفاءات ضمن قانون المالیة لسنة 

الذي تضمن كذلك  1984الإصلاحات الاقتصادیة ، ونفس الشيء عرفه قانون المالیة لسنة 
 .بعض الإعفاءات لبعض المؤسسات وكذا الحرفین 

فقد تضمن إعفاءات للمؤسسات العمومیة التابعة للولایات  1985أما قانون المالیة لسنة 
 )1(والبلدیات ذات الطابع الصناعي والتجاري من الضریبة على الإرباح الصناعیة 

و التجاریة لمدة ثلاث سنوات وكذلك أعفى الوحدات في المناطق المحرومة من دفع 
المؤسسات الإنتاجیة التابعة للمؤسسات الاشتراكیة من  الضریبة لمدة خمس سنوات، وكذلك

  دفع

الضریبة الجزافیة لمدة ثلاث سنوات، أما المؤسسات العامة في المناطق المحرومة فلمدة 
  .خمس سنوات

  بموجب قانون المالیة رقم    1990كما عرفت القوانین الجبائیة إصلاحات جذریة في سنة 

من خلل  01/01/1992تنفیذ بدایة من دخل حیز الالذي أ 31/12/1990بتاریخ  90-36
لغاء البعض، وتعدیل البعض،  وذلك في المجالات الضریبیة  ٕ إدماجه لبعض الضرائب وا
              والتي یمكن ملاحظتها من خلال الإصلاحات التي عرفها النظام الجبائي الجزائري بعد سنة 

 : كما یلي  1990

 : أستحدث ما یلي و :الجبـــــایة المبـــاشرة - 1

تفرض على %  50إلى  01وهي ضریبة تصاعدیة من  :الضریبة على الدخل الإجمالي  ) أ
مداخیل الأشخاص الطبیعیین وقد حلت محل الضرائب المباشرة المفروضة على مختلف 

 . المداخیل المكونة للجبایة والتي لازالت تحمل تسمیته 

تطبق على الأرباح التي تحققها شركات الأموال بنسبة : الضریبة على أرباح الشركات ) ب
، إن أحداث الضریبة على أرباح الشركات یدخل  1993لسنة  حسب قانون المالیة%  38

ضمن الجبایة المباشرة یقصد توحید النظام الجبائي للشركات لكي تكون متمیزة على النظام 
 .الجبائي للأشخاص الطبیعیین 
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الأرباح المحققة من قبل الشركات الوطنیة و الأجنبیة تخضع  وفي ظل الإصلاحات أصبحت
إذا ما قررت الشركة تخصیص الربح %  33مخفضة إلى  % 38لنظام جبائي موحد بنسبة 

وكانت هذه  1994الحقیقي للاستثمارات العقاریة والمنقولة وفقا لقانون المالیة التكمیلي لسنة 
%  05مخفضة إلى %  42تقدر ب 36-90الیة النسبة قبل هذا التعدیل بموجب قانون الم

. 

لقد تم على مستوى الجبایة غیر المباشرة استحداث  :الجبـــــایة غیر المبـــاشرة - 2
الرسم على القیمة المضافة الذي عوض الرسم على رقم الأعمال والمتكون أساسا من الرسم 

 ) 1(.الخدماتالوحید الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحید الإجمالي على تأدیة 

و لقد كانت الضریبة أكثر بساطة من نظام الضرائب غیر المباشرة السابق وسمحت بتوسیع 
وبدأ تطبیقه في  ،القاعدة الضریبیة و إحداث تخفیض كبیر في المعدلات الأولى

  )1(. 102-76لتعویض الأمر  01/01/1992

اتجهت الإصلاحات أساسا إلى تحسین هیكل النظام الجبائي الذي  1993وبدایة من سنة 
، وذلك من خلال إجراء بعض التعدیلات والتغیرات في معدلات الضرائب  1992طبق سنة 

 )2(. تخفیضاتها و إعفاءاتها و هذا وفقا للقوانین  المالیة 

لجبائیة شمل أیضا الأسس التنظیمیة كما أن الإصلاح الجبائي الذي استحدثته القوانین ا
للإدارة الجبائیة بحیث تم توحید التنظیم الإقلیمي بوجود مدیریة للضرائب على مستوى كل ولایة 

 : ومن الناحیة التقنیة مقسمة إلى مصلحتین هما كالآتي 

 والتصفیة)  assiette(وقد أوكلت إلیها عملیة الوعاء  ) service assiette(مصلحة الوعاء  - 

  )La liquidation ( . 

أوكلت إلى قابض الضرائب المختلفة وفي هذا الإطار یقوم بتحصیل : مصلحة التحصیل  - 
 .مختلف الضرائب إضافة إلى كونه محاسب البلدیات التابعة له وهذا بدفع نفقاتها

ومن خلال ما سبق فإن النظام الجبائي غیر مستقر كونه معرضا دائما للتعدیلات باستمرار 
وكان قانون المالیة لسنة . بموجب القوانین المالیة السنویة وكذلك قوانین المالیة التكمیلیة
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بعد إجراء  200إلى  4الذي بموجبه تم استحداث قانون الإجراءات الجبائیة بالمواد  2002
جذریة لكافة القوانین الجبائیة من خلا لإلغاء العدید من النصوص وتحویل الكثیر  تعدیلات

  )3(.منها إلى قانون الإجراءات الجبائیة 

 

إجراءات التحصیل الجبائي: المبحث الثالث  

 الغلق المؤقت للمحلات التجاریة: المطلب الأول

في حالة عدم تسویة الضریبة ودیا ، تبدأ عملیة التحصیل الجبري بوسائل شتى تبدأ بالتنبیه 
و هو الذي یسمح لقابض الضرائب المختص من استعمال الإجراءات الردعیة ویتضمن هذا 

  : التنبیه كإجراء ردعي بعض البیانات وهي 

مضاء  اسم ولقب المدین بالضریبة ، سنة قرض الضریبة ، نوع الضریبة ٕ ، العقوبات ، وا
قابض الضرائب ، وفي حالة ما إذا لم تجد هذه الوسیلة نفعا یلجأ قابض الضرائب إلى وسیلة 

    ) 1(. الغلق المؤقت للمحلات التجاریة كأحد الوسائل الردعیة 

وهذا ما یعتبر من الإجراءات الاستثنائیة التي منحها المشرع لإدارة الضرائب لتمكینها من 
، والتي عدل بموجبها  1998وال الخزینة العامة ، بمقتضى قانون المالیة لسنة تحصیل أم

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والخاصة بالغلق المؤقت للمحل  392المادة 
  : فیما یلي  146التجاري أو المهني للمكلف بالضریبة المدین وكرسها في المادة 

ف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدیر الضرائب یتخذ قرار الغلق المؤقت من طر 
بالولایة ، كل حسب مجال اختصاصه بناءا على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع ولا 

  .أشهر ) 06(یمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة 

  .ویبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي
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لف بالضریبة المعني بدینه الجبائي أو لم یكتتب سجلا للاستحقاقات و إذا لم یتحرر المك
أیام ابتدءا من تاریخ التبلیغ ، یقوم ) 10(یوافق علیه قابض الضرائب صراحة في أجل عشرة 

  .المحضر القضائي أو العون المتابع بتنفیذ قرار الغلق المؤقت

عن في القرار من أجل رفع الید  یمكن للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یط
بموجب عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یفصل في 

ستعجالي ، بعد سماع الإدارة الجبائیة أو استدعائها قانونا لا الاالقضیة كما هو الحال في 
    )2( .یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق المؤقت 

  طرف قابض الضرائب الرامي إلى غلق المحل التجاري یصدربعد الاقتراح المقدم من  -

المدیر الولائي للضرائب قرار غلق المحل التجاري أو المهني المكلف بالضریبة المعني بهذا 
الإجراء فغلق المحل لا یتم فیه نزع ملكیة المكلف بالضریبة للمحل ، ولكن حرمانه من حق 

  ائي وتجنب اختلاس وتحویل أملاك    الانتفاع المؤقت من اجل تحصیل الدین الجب

  

وقرار الغلق المؤقت للمحل . المكلف بالضریبة التي تعتبر رهنا مشتركا مع الإدارة الجبائیة
   .التجاري ینفذ وفقا لتقریر یقدمه المحاسب المكلف بالتنفیذ

  :الفرع الأول 

ما علیه من  في حالة تماطل التاجر عن تسدید: أسباب حالة الغلق للمحلات التجاریة 
دیون ضریبیة ، تلجا مصلحة الضرائب إلى فرض غرامات تهدیدیه عن كل یوم تأخیر رغبة 

منها في إرغام المكلف بالضریبة تبرئة ذمته ، ورغم هذا نلاحظ أن المكلفین بالضریبة 
  )1(.ینتهجون سبلا غیر قانونیة  ، واللجوء إلى الطرق الملتویة لأجل تجنب سدادها 

المكلف بالضریبة بجدول التحصیل وبعد التنبیه، دون محاولة منه لتبرئة ذمته  إذا ما بلغ 
اتجاه مدیریة الضرائب بالولایة تلجأ هذه الأخیرة إلى التحصیل الجبري عن طریق إصدار 

  )2(.قرار بغلق المحل التجاري أو المهني مؤقتا 
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نه یعد من الإجراءات الأكثر ورغم أن هذا الإجراء یمس بمبدأ حریة المكلف بالضریبة، إلا ا 
فعالیة في استیفاء الدیون ، وغالبا ما یلجأ المكلف بالضریبة إلى الطریق القضائي ، ضمن 

ما یدعى بالمنازعة الضریبیة إلا أنه كثیرا ما تجده یسعى إلى فتح محله من خلال تسدید 
ل لتسدید الدیون دیونه و إذا ما أتیت حسن نیته تلجأ عادة مدیریة الضرائب إلى وضع جدو 

 .  بالتقسیط 

  :الفرع الثاني 

خول المشرع المكلف بالضریبة المنفذ ضده  :منازعة قرار غلق المحل التجاري أو المهني
من قانون الإجراءات  146حق الطعن في قرار الغلق أمام القاضي الإداري وفقا لنص المادة 

لك بتقدیم طلب رفع الید بموجب الجبائیة ، وذلك  بالاعتراض على الغلق المؤقت ویكون ذ
عریضة تقدم إلى القاضي ، الأمور المستعجلة الذي یقوم باستدعاء إدارة الضرائب من أجل 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مع  930إلى  929سماعها وفقا لأحكام المواد من 
  .من نفس القانون  948مراعاة نص المادة 

كلف بالضریبة لا یوقف إجراءات تنفیذ قرار الغلق المؤقت و هذا الطعن المقدم من طرف الم
   19/02/2001للمحل التجاري هذا ما قضي به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

عن مدیریة  10/06/1996الصادر في  33حیث أن النزاع یتعلق بإلغاء المقرر رقم 
ع جون شیباني ، شار  73الضرائب وهران غرب  الذي یتضمن غلق المحل التجاري ب 

  ...ولكن ثابت وغیر منازع أن المستأنف لم یسدد الدین الواقع منه 

  : فمجلس الدولة هنا أید قرار الغرفة الإداریة المستأنف للأسباب التالیة 

أنه لا یحق للقاضي الإداري أن یأمر بوقف تنفیذ قرار إدارة الضرائب بخصوص غلق  -1
من قانون الضرائب  392ائیة وفقا لأحكام  المادة المحل التجاري ، نتیجة للمتابعة الجب

 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجبائیة  146المباشرة المعدلة بموجب المادة 
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إن غلق المحل التجاري ما هو إلا إجراء احتیاطي مؤقت من أجل الحصول على الحقوق  -2
 921و  918مادتین والرسوم المطلوب تسدیدها و لا یمس بأصل الحق وفقا لأحكام ال

 )1(.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

هذا فیما یخص إجراء غلق المحل التجاري الذي أثبت نجاعته في دفع المكلف بالضریبة إلى 
  .تسدید ما علیه من دیون مستحقة للخزینة العمومیة كعقاب إجرائي مؤقت 

جبري آخر نتعرض إلیه من خلال إلى جانب هذا الإجراء التحصیلي هناك إجراء تحصیلي 
 ).المطلب الثاني (

  

 الحجز الإداري وطبیعته القانونیة والإداریة: المطلب الثاني

یعرف الحجز الإداري بالإجراءات التي تقوم بها إدارة الضرائب بوضع المال تحت یدها 
  .وبیعه ، لاستفاء حقوقها بموجب قرار یصدر من المدیر الولائي للضرائب 

وتعتبر إجراءات الحجز الإداري والبیع الجبري نظاما خاصا ، وضعه المشرع لیسهل على 
إدارة الضرائب تحصیل دیونها من أموال المكلف بالضریبة وهو نظام أكثر اختصارا ومن 

 - طالب التنفیذ–خلال ذلك  تكون السلطة العامة خصما وحكما في نفس الوقت فهي الدائن 

على إجراءات التنفیذ لتحصیل دیونها التي بحوزة المكلف وهي السلطة التي تشرف 
  ) 1(.بالضریبة

ومع ذلك یظل للقاضي الإداري الاختصاص للنظر والفصل في المنازعات المتعلقة   
  .بإجراءات الحجر الإداري أو إلغائها ، أو عدم الاعتداد بها 

ذا ما نظرنا إلى الحجز كإجراء تحصیلي جبري نجد أنه له العدید من الأشكال نوردها *  ٕ وا
  : باختصار من خلال النقاط التالیة

وهو إجراء یسمح بوضع منقولات المتقاعس عن دفع الضریبة والتي  :الحجز التنفیذي   - 1
  .ي هو على عاتقهتكون في حوزته أو ملكه تحت ید العدالة قصد بیعها لتصفیة الدین الذ
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و الملاحظ بالنسبة لهذا الإجراء أن الأملاك التي هي في حوزة المتقاعس عن دفع الضریبة 
خفائها مما یقلل من فعالیة هذا الإجراء التنفیذي  ٕ   )2(.من السهل التصرف فیها بإبعادها وا

و هو إجراء یسمح بوضع ثمار أو مزروعات أو : الحجز على التحصیل الزراعي   - 2
حت ید العدالة تكون أصلا ملك للمتقاعس عن دفع الضریبة ، وما یقلل من هذا غرس ت

الإجراء إذا كان المتقاعس عن دفع الضریبة سيء النیة فإنه یلجأ إلى التأجیر هذه الثمار 
 .والتصرف في عوائدها المالیة 

ویسمح هذا الإجراء بحجز الأثاث والمبیعات في : الحجز على الأثاث والمبیعات  - 3
سواق والمعارض تكون في متناول المتقاعس عن دفع الضریبة بترخیص من قاضي الأ

 الاستعجالات أو رئیس المحكمة

ویقلل من هذا الإجراء عند علم المتقاعس عن دفع الضریبة بمثل هذه الإجراءات في  - 4
 )1( .حقه فهو قد یتصرف في هذه المبیعات في أسرع وقت ممكن 

الإجراء یسمح لبعض الأشخاص الذین یدعون أن و هذا : حجز إدعائي أو مطلبي  - 5
ویقلل .لهم حقوق ملكیة أو حقوق رهنیة على ملك عقاري لدى الغیر یكون مستعد لتسلیمه 

من فعالیة هذا الإجراء ، إن الغیر مالك العقار لا یكون دائما مستعد لتسلیمه اللهم أن یكون 
  .تحت ضغوط وقیود معینة

هو إجراء تنفیذي یساهم فیه ثلاث أطراف هم الدائن و : الحجز التوقیفي أو الحدي - 6
الأصلي من له حق الحجز لدى المدین وله هو الآخر دین على عاتق شخص ثالث ویسمح 

غیر أن محدودیة .هذا الإجراء للمدین أن یحصل دینه قصد تبرئة ذمته لدى الدائن الأصلي 
 .من فعالیته  وضیق أوقف هذا الإجراء یقلل

وهو إجراء یتیح للإدارة الضریبیة بأن تطلب من القاضي  :للعقارات الحجز العقاري  - 7
منحها ترخیص بحجز أملاك عقاریة للمتقاعس عن الضریبة قصد تحصیل الدیون الجبائیة 

 .التي هي على عاتقه 

وعملیة الحجز العقاري للعقارات أقل ما یقال عنها أنها عملیة معقدة حیث قلیلا ما تلجأ   -
 )2( .إلیها الإدارة الضریبیة 

إلى جانب هذا هنا حالتان اثنتان نص علیهما المشرع صراحة یقوم فیها القابض المكلف  -
ت ، وذلك بالقیام بالمتابعة باللجوء إلى التحصیل الفوري للدین المستحق وتنفیذ الإجراءا
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من قانون الإجراءات  147بالحجز بعد یومین من تبلیغ التنبیه من خلال نص المادة 
 الجبائیة

 : و هما  

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  354الحالات المنصوص علیها في المادة   ) أ
 .المماثلة

 

 )1(.الحالات التي یحدد وجوب تحصیل الضریبة فیها بمقتضى أحكام خاصة-ب

ولإدارة الضرائب مباشرة الحجز على أموال المدین المكلف بالضریبة ولكن ضمن الشروط  -
من قانون الإجراءات الجبائیة ویكون الحجز  145والإجراءات المحددة وفقا لأحكام المادة 

التنفیذي على أموال المكلف بالضریبة ، وحجز ما للمدین لدى الغیر هذا ما قضي به مجلس 
من  392حیث أنه وطبقا لأحكام المادة :"  18/11/2003قراره الصادر بتاریخ  الدولة في

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن إدارة الضرائب ملزمة بتبلیغ إشعار الحجز قبل 
مباشرة الحجز ، حیث دون تبلیغ الإشعار للمكلف بالضریبة نكون قد خالفت القانون مما 

   ." ا یترتب بطلانه یجعل هذا الحجز تعسفی

بعد أن تعرفنا على أنواع الحجز وحالته التي اقتصرها المشرع في حالتین اثنین ننتقل إلى 
  . الطبیعة القانونیة والإداریة للحجز 

  :الفرع الأول 

نقصد بالطبیعة القانونیة للحجز الإداري تكییفه ووضعه : الطبیعة القانونیة للحجز الإداري 
معین وبمعنى آخر هل یخضع هذا الحجز إلى ما تخضع له الحجوز في إطار قانوني 

القضائیة أم أنه یظل محتفظا بصفته الإداریة وبالتالي یخضع لما تخضع له الأعمال أو 
  )2(.التصرفات الإداریة 

  :الفرع الثاني 

ذهب الفقه الإداري إلى القول أن لهذا الحجز طبیعة  :الطبیعة الإداریة للحجز الإداري 
و قرار -سند التحصیل  –إداریة ، مستندا في ذلك إلى أساس الحق في الحجز الإداري 
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المدیر الولائي للضرائب الذي یحل محل السند التنفیذي القضائي ویترتب على ذلك أن أي 
 )4(  تظلم

إلا بعد إجراءه، أي أن رقابة القاضي  من طرف المكلف بالضریبة لا یكون أمام القضاء
لاحقة علیه وبالتالي یخضع قرار المدیر الولائي للضرائب إلى إجراءات الصحة والبطلان 

 .للمعاییر المقررة في قانون الإجراءات الجبائیة 

في حین ذهب اتجاه فقهي آخر إلى وجود طبیعة إجرائیة للحجز الإداري شأنه شأن الحجز 
في قانون الإجراءات الجبائیة وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة القضائي المنظم 

ویترتب على هذا التكییف خضوع الحجز للقانون الخاص الذي ینظمه من حیث الصحة و 
  )1(.البطلان و منازعات التنفیذ 

و یعتبر هذا النظام أكثر اختصارا و سرعة في تحصیل مستحقات الخزینة العمومیة ویبرر 
جز الإداري من منطلق مصلحة إدارة الضرائب وطبیعة وظیفتها ، وأن تغلیب مصلحة الح

الخزینة العمومیة على مصلحة المكلف بالضریبة یؤدي إلى تحصیل حقوق و مستحقات 
من قانون الإجراءات  147الخزینة العمومیة على وجه السرعة وهذا وفقا لنص المادة 

  .الجبائیة

ا الحجز الإداري بالقول بأن الأصل العام هو أن التنفیذ في حین نجد البعض قد بررو 
المباشر حق لإدارة الضرائب، والاستثناء هو التنفیذ الجبري القضائي لما له من ممیزات 

  )2(. والمحافظة على أموال الخزینة العمومیة

 .هذا فیما یخص طبیعة الحجز الإداري*

  : أما ما یخص إجراءات الحجز الإداري فسنتعرض إلیها من خلال ما یلي  

  : یتعین على المنفذ أولا احترام القواعد العامة للحجز الإداري والتي تتمثل فیما یلي-

یجب أن تكون إجراءات الحجز الإداري في المواعید المسموح بها وفقا لأحكام المادة  -1
  .ئیة من قانون الإجراءات الجبا 147
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عدم التعسف في الحجز الإداري فینبغي أن یكون الحجز الإداري لأموال المدین في  -3
 .حدود مدیونیته

یشرع أولا في حجز الأموال المنقولة فإذا لم تفي بكل الدین یحجز على بقیة الأموال  -
  )3(.المنقولة لتسدید ما على المكلف بالضریبة من دین، ثم حجز ما للمدین لدى الغیر

 الأصل في قانون الإجراءات الجبائیة أن یكون الحجز تنفیذیا لذا ینبغي اتخاذ مقدمات  -4

جراءات لاستصدار سند الحجز من المدیر الولائي للضرائب وتبلیغه الإنذار بالدفع ویجوز  ٕ وا
من قانون الإجراءات  147حینئذ القیام بالحجز بعد یوم من تبلیغ التنبیه وفقا لأحكام المادة 

الفقرة الثانیة  156بائیة ، إلا أن المشرع أجاز مباشرة الحجز التحفظي وفقا لأحكام المادة الج
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 

   )1(و الملاحظ أن الحجز قد یمس المنقول وقد یمس العقار  -

  : و من أهم الشروط الواجب توفرها في إجراءات حجز المنقول لدى المدین ما یلي ) أ

  أن یكون المال المراد حجزه منقولا عادیا، فإن كان یعتبر عقارا بالتخصیص یخضع  -1

لإجراءات التنفیذ العقاري و إن كان منقولا غیر عادي كأن یكون حقا للمدین في ذمة لغیر 
 .فیخضع لحجز ما للمدین لدى الغیر

 .أن یكون المال المحجوز مملوكا للمدین  -2

 .یازة المدین أو من یمثلهأن یكون المال المحجوز في ح -3

و یعد استیفاء الشروط المذكورة سابقا تباشر عملیة التحصیل الفوري وفقا لأحكام المادة 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من طرف قابض الضرائب ویوجه تنبیها  354

  )2(.بلا مصاریف للمكلف بالضریبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصیل

من قانون الإجراءات الجبائیة بانتقال أعوان إدارة 150ز وفقا لأحكام المادة وینفذ الحج
الضرائب أو المحضر القضائي إلى مكان الأموال المراد حجزها ویقوم بجردها ووصفها 

  .وذكرها في محضر الحجز وتعیین حارس علیها 
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ه تنبیه للمكلف تباشر إجراءات الحجز على العقار بتوجی: إجراءات الحجز على العقار ) ب 
من قانون الإجراءات الجبائیة بمجرد توفر وجوب  147بالضریبة وفقا لأحكام المادة 

    . التحصیل، یجوز حینئذ القیام بالحجز بعد یوم من تبلیغ التنبیه 

ولا یشرع في حجز العقار إلا بعد حجز المنقول إذا لم تكفي قیمة هذا الأخیر للوفاء بما على 
 )1(.من مستحقات ضریبیةالمكلف بالضریبة 

  : وتكون إجراءات حجز العقار حجزا إداریا طبقا للإجراءات التالیة

انتقال أعوان إدارة الضرائب أو المحضر القضائي إلى مكان العقار ویمكنه الاستعانة -1
بأي شخص یراه مناسبا في حالة عدم وجود المدین أو في حالة رفضه دخول أعوان الجهة 

یتبع أعوان التنفیذ إجراءات من حیث الانتقال وتحریر محضر حجز العقار الحاجزة ، ثم 
 )2(. ویشمل البیانات الأساسیة لهذا العقار

كتابة تاریخ المحضر، مكانه، ساعته، و أوصاف العقار وما تعرض له العون الحاجز  -2
 .من إشكالات وعقبات، و على یوم البیع ومكانه والقیمة الأولیة للعقار

ینص قانون الإجراءات الجبائیة على لزوم تسجیل محضر حجز العقار حجزا إداریا لم  -3
إلا أنه ینبغي ذلك خصوصا في الأحیاء والمدن والمناطق التي یوجد فیها مكتب السجل 

 )3(.العقاري 

بعد القیام بإجراءات الحجز الإداري على منقولات أو عقارات المكلف بالضریبة یتم بیعها    
المطلب ( العلني وفقا لإجراءات حددها القانون وهذا ما سنفصل فیه من خلال  في المزاد

  . )الثالث 
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  بیع المحجوزات في المزاد العلني: المطلب الثالث

یعتبر بیع المحجوزات آخر مرحلة من مراحل التحصیل ، ویكون البیع الجبري في الحجوز 
الفقرتان الأولى والثانیة من قانون  151الإداریة من سلطات إدارة الضرائب وفقا للمادة 

  .من نفس القانون  152الإجراءات الجبائیة ویتم وفقا للمادة 

حقها  –إدارة الضرائب –و الهدف من البیع هو الحصول على مبالغ تستوفي الجهة الحاجزة 
من قانون الإجراءات الجبائیة على  151وقد نصت المادة  .في ثمن الأموال المحجوزة

   :اءات التالیة الإجر 

  :الفرع الأول

نشر ( لا یمكن أن یجرى البیع إلا بعد عشرة أیام من الإلصاق ):  الإشهار ( الإعلان  
  : الإعلانات وفقا لشكلیات التالیة

یجب أن یتضمن الإعلان لقب كل من صاحب المحل التجاري والقابض المباشر للمتابعة * 
یتصرف هذا القابض بموجبها و مكان ویوم وساعة و اسمیهما وموطنیهما والرخصة التي 

  )1( . فتح المزاد ولقب القابض الذي یباشر البیع وعنوان مكتب القباضة

  : بالنسبة لأماكن إلصاق الإعلانات فقد ذكرها المشرع وجوبا كالتالي 

على الباب الرئیسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي البلدي حیث یوجد المحل التجاري  -
ض المكلف المحكمة التي یوجد المحل التجاري في إقلیم اختصاصها ومكتب القابوفي 
 .بالبیع

یتم الإشهار بإدراج الإعلان المذكور أعلاه قبل عشرة أیام من البیع في جریدة مؤهلة  -
 .لنشر الإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة حیث المحل التجاري

  :الفرع الثاني 

إجراء عملیة البیع یرسو المزاد على الثمن الأعلى المعروض والذي یجب بعد : رسو المزاد  
أن یساوي أو یفوق ثمن تقدیر المفتوح وبعد محضر بیع من قبل القابض وتسلم نسخة منه 
للمشتري ولصاحب العمارة حیث یشغل المحل التجاري ، ویتم دفع الثمن نقدا ، وفي حالة 
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لبیع الحاصل تمارس المتابعات من قبل القابض عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن ا
  .المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة 

  :الفرع الثالث 

بعد قبض ثمن البیع نقدا تلجأ الإدارة إلى الإجراءات القانونیة  :صیاغة عقد تحویل الملكیة  
مفتش رئیس قسم  لتحویل ملكیة المحل التجاري حیث تتم صیاغة عقد تحویل الملكیة على ید

شؤون الأملاك والعقارات للولایة بالإطلاع على محضر البیع ودفتر الشروط ویخضع 
لشكلیات التسجیل على نفقة المشتري ثم یتم تسجیل العقد ویكون ذلك وجوبا قبل اللجوء إلى 

  .   النشر

  :الفرع الرابع

  في غضون شهر واحد یتم النشر والبیع من طرف القابض المباشر للمتابعة  :نشر البیع 

اعتبارا من تاریخه وذلك في شكل مستخرج أو إشعار یصدر في جریدة مؤهلة لنشر 
 .الإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة حیث یشغل المحل التجاري

  : ویتضمن هذا المستخرج وجوبا وتحت طائلة البطلان البیانات التالیة 

المكتب حیث تمت هذه العملیات و تبیان تاریخ العقد بیان تاریخ التحصیل ومقداره ورقمه و * 
و لقب و اسم وموطن كل من المالك السابق والجدید وطبیعة المحل التجاري ومقره والثمن 
المشروط بما فیذلك التكالیف أو التقدیر الذي كان أساسا لتحصیل حقوق التسجیل وبیان 

     )1(.محكمة أجل الاعتراضات و اختیار الموطن في إقلیم اختصاص ال

  :أما آجال الاعتراض وضوابط النشر فقد وردت كما یلي*  

 بعد الإدراج الأول) 15(والیوم الخامس عشر ) 08(یحدد النشر فیما بین الیوم الثامن  - 

و خلال الخمسة عشر بعد الإدراج الأول یقوم القابض المباشر لمتابعة بالنشر في النشرة  -
 ) 2(.الرسمیة للإعلانات القانونیة

تستلم الاعتراضات بمقر مكتب قباضة الضرائب المعنیة و یجوز لكل دائن بادر  - 
یوما التالیة للنشر الأخیر أن یطلع في أجل أربعین ) 30(بالاعتراض في غضون الثلاثین 
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یوما بعد النشر الأخیر في المقر المذكور على نسخة من عقد البیع أو على أحد ) 40(
  أصوله 

یوما المذكورة یكون كل من المشتري ) 30(اعتراض في أجل الثلاثین  و إذ لم یصدر أي -
 )3(. والقابض المباشر للمتابعة بريء الذمة إزاء الغیر

و ما یمكن قوله بصورة عامة أن البیع بالمزاد العلني هي عملیة تجري تحت أعین محضر 
 للمنقولات أوقضائي بعد أن تحصل الإدارة الضریبیة بإذن البیع من وكیل الجمهوریة 

  العقارات ، یحدد تاریخ البیع بمدة زمنیة كافیة للراغبین في اقتناء المبیعات و الاستعداد لذلك

ــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

الموسوعة القضائیة في المنازعات الضریبة ، قانون الإجراءات الجبائیة مواد الإجراءات أحمد الأعور ، نبیل صقر ،  *
، 79قرارات المحكم العلیا ومجلس الدولة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ص الضرائب،الجبائیة في قوانین 

80 

وتنشر إعلانات البیع بالمزاد العلني ویحدد مكان عملیة البیع والوقت الذي تجرى فیه ویتولى 
قد المحضر القضائي المكلف بالعملیة عملیة التبلیغ الفردي لمختلف المتعاملین معه إذ 

  )1(.یبدون اهتماما بذلك

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل الثاني
دراسة - الدراسة التطبیقیة لعملیة التحصیل الضریبي

-حالة مدیریة الضرائب ـ بسكرة  
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دراسة حالة مدیریة الضرائب ـ -الدراسة التطبیقیة لعملیة التحصیل الضریبي
-بسكرة  

مھما كان یتمیز بالصرامة من جھة والردع من جھة أخرى یبقى في أمس  إن التحصیل     
الحاجة إلى إیجاد المبادئ والأطر الأساسیة التي عن طریقھا تكون الضوابط الجبائیة ذات 

إرساء نظام وجبایة وتوعیة المواطن، وذلك من خلال العمل على تغییر الفعالیة في المیدان، 
محل شك من  الضریبة جبائي یتمیز بالعدالة والبساطة بالإضافة الإستقراریة، وإلا كانت

طرف المكلف الذي ما إن یبدأ في إستعاب مبادئ القانون حتى تكون محل تغییر وتعقید 
لمكلف قانونیا بتحصیل المستحقات الجبائیة فإنھ یجب جدیدین ،ولأن الإدارة الجبائیة ھي ا

مسایرتھا للعصرنة، وذلك بتعدیلھا من الجانب المادي عن طریق تحدیثھا وتجھیزھا من 
جھة، ومن جھة أخرى الاھتمام بالجانب البشري عن طریق تحسین الكفاءات العاملة كما 

الضریبة،ھذا ما یؤدي إلى إیجاد ونوعا، والعمل على تحسین العلاقة بین الإدارة والمكلف ب
كان لابد من ربط الجانب بواجباتھ الجبائیة،  .مكلف واع بدور الضریبة في التنمیة ومقتنع

حیث نتناول فیھ وصفا لمنھج الدراسة، وكذلك دراسة تقویمیة لعمل ،النظري بجانب میداني
أیضا قمنا باستخدام  الإدارة الضریبیة من خلال مؤشرات التسییر، وكتدعیم للعمل المیداني

.طریقة الاستبیان  

:،وھذا ماسنتولى تسلیط الضوء علیھ فیمایلي  

.الإطار المنھجي والتعریف بالمؤسسة محل الدراسة: المبحث الأول  

.دراسة تحلیلیة لعملیة التحصیل الضریبي: المبحث الثاني  
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.الإطار المنھجي والتعریف بالمؤسسة محل الدراسة :المبحث الأول  

منھجیة الدراسة: المطلب الأول  

لقد قمنا في مجال دراستنا بإتباع التوجھ التفسیري وھذا لأجل فھم وتفسیر حقیقة         
 معتمدین في مسارنا على المزج بین المنھج تنظیم عملیة التحصیل الضریبي،مدى مساھمة 

اري، حیث یمثل البحث عن المعلومات مرحلة استكشافیة فالاستكشاف الاستكشافي والاختب
ھو تعمیق البحث بھدف الفھم والرغبة في عرض نتائج جدیدة أي تداخل المفاھیم وتفاعلھا 

وإدخال مفاھیم جدیدة في إطار نظري معطى؛ الضرائب إن . ھدفھ تقدیم شرح كافي لذلك
یتم  إلخ،...لاحظات، استبیان، تحقیقات، مقابلات م بینما الاختبار استخدام الطرق التجریبیة

من أجل استكشاف الواقع ثم بعد ذلك یمكن اختبارھا بالطرق الریاضیة والإحصائیة، إذا 
یمكن استخدام الطریقتین معا في نفس الوقت، فالاستكشاف والاختبار ھما طریقتان تدعمان 

اسة الحالة لمدیریة الضرائب، ومن ومن اجل الاختبار تم اختیار تقنیة در.إعداد المعارف 
تنظیم عملیة ومنھ قمنا باختیار دراسة  .اجل جمع البیانات فیھا اعتمدنا على طریقة الاستبیان

الضریبي من أجل استكشاف واستخراج منھا مجموعة من الفرضیات، یتم بعد  التحصیل
جین معا، الاستكشاف ذلك اختبارھا بالطرق الریاضیة والإحصائیة، لذا قمنا باستخدام المنھ

  .سةوالاختبار كلاھما تدعمان الدرا
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  - بسكرة -تعریف موجز لمدیریة الضرائب:المطلب الثاني

ھي المھمة الأول للإدارة الجبائیة ، وھذه المھمة لیست سھلة،  عملیة التحصیلتعد       
لذلك علیھا أن تفرض وجودھا عن طریق التدخلات المستمرة وعملیات الإحصاء المتتابعة، 

وكذلك عملیات التحقیق والبحث عن المادة الخاضعة للضریبة عن طریق الاتصال مع 
المھام إذا لم تكن مھیكلة بشكل جید، المصالح الأخرى، ولا یمكن لھا أن تقوم بكل ھذه 

الجبائي عن طریق المصالح المكلفة  لتحصیلوتقوم الإدارة الجبائیة بالمھام المتعلقة با
بالوعاء، والتحقیق والتحصیل لمختلف الضرائب والرسوم، وتنقسم ھیكلة الإدارة الجبائیة 

  :كمایلي

 )الخارجیة(ةوالمصالح غیر المركزی)الداخلیة(المصالح المركزیة:أولا

الجبائي على المستوى  التحصیلتسییر عملیات  ):الداخلیة(المصالح المركزیة : 1
وھي مصلحة مركزیة لھا صلاحیات  ث والمراجعاتالمركزي عن طریق مدیریة البح

وأربع  وسلطات على المستوى الوطني، وتتضمن ثلاث مصالح جھویة للبحث والمراجعات
:،وتضممدیریات فرعیة  

 المدیریة الفرعیة للتحقیقات والبحث عن المعلومات الجبائیة 

 –المدیریة الفرعیة للبرمجة 

 –المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة  

لمدیریة الفرعیة للمقاییس والإجراءات ا -   

لھا صلاحیات مستقلة نسبیا عن الإدارة المركزیة  ):غیر المركزیة(المصالح الخارجیة - 
  :بھاونقصد 

وتغطي   9 صل المدیریات الجھویة للضرائب إلى تسعةت:للضرائبمدیریات الجھویة ال
مجمل القطر الوطني ودورھا یتمثل في تنشیط ومتابعة نشاطات مدیریات الضرائب الولائیة 

  :المدیریات الفرعیة التالیة 2التي تتبع إقلیمھ وتضم 

  المدیریة الفرعیة للتكوین 

  والوسائلالمدیریة الفرعیة للتنظیم   

  المدریة الفرعیة للعملیات الجبائیة  
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وھذه الأخیرة مكلفة بفحص وتنسیق وجلب التصحیحات اللازمة : المدریة الفرعیة للرقابة  
والأخطاء الملحوظة خاصة فیما یتعلق بالرقابة الجبائیة وتحصیل الضرائب  للنقائص

  :وھي تتكون من ثلاث مكاتب 3ومراقبة المنازعات، 

  مكتب متابعة برامج البحث والتحقیقات الجبائیة  

  مكتب تحلیل تقاریر التحقیقات الجبائیة  

   مكتب مراقبة المنازعات  

    :مدیریات فرعیة ھي 05تركب مدیریة الولائیة من ت: بالمدیریات الولائیة الضرائ 2-2

   المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة

  المدیریة الفرعیة للتحصیل 

  المدیریة الفرعیة للمنازعات  

  المدیریة الفرعیة للوسائل  

  :تضم ھذه الأخیرة ثلاث مكاتب ھي:  المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة  

إعداد بطاقة خاصة  - :حیث یتكفل بمایلي: مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة -أ 
لأجھزة والمؤسسات بالجماعات المحلیة والإدارات والأجھزة المحلیة والإدارات وا

والأشخاص الذین من المحتمل إن تتوفر لدیھم المعلومات التي یمكن أن تھم تأسیس وعاء 
  الضریبة أو تحصیلھ

برمجة التدخلات التي سیجریھا المكتب مباشرة عن طریق فرق البحث والقیام بمجمل  - 
  المعلومات وإرسالھا إلى المكتب المكلف بمصلحة مقارنة المعلومات

مجة التدخلات التي ستجري على وجھ الخصوص داخل اللجان والفرق المختلطة قصد بر -
البحث عن المادة الجبائیة والسھر على إجراء ھذه التدخلات في الآجال المحددة وإرسال 

  .المعلومات المحصل علیھا إلى المكتب المكلف بمصلحة مقارنة المعلومات

طار وتقدیم الاقتراحات والآراء التي من شأنھا تقییم أنشطة المكتب والمفتشیات وھذا الإ 
 :مكتب البطاقات ومقارنة المعلومات  - ب .تحسین البحث عن المادة الخاضعة للضریبة

  :ویتكفل بمایلي

   .تسییر البطاقات ومساعدة مفتشیات الوعاء على تأسیس بطاقاتھا -
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تسلیم مستخلص منھا حفظ رزم العقود بجمیع أنواعھا والخاضعة لإجراءات التسجیل ،و - 
   .ضمن الشروط المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھما

تلقي المعلومات التي یتحصل علیھا المكتب والمصالح المكلفة بالبحث عن المادة  - 
   .الخاضعة وتصنیفھا وتوزیعھا بین مفتشیات الضرائب المعنیة باستغلالھا

وسندات التسلیم والوثائق الأخرى بكیفیة تعمل على تنظیم استغلال جداول المكلفین  - 
   .التعجیل في توزیع المعلومات التي تتضمنھا ھذه الجداول والسندات

تقدیم كل الاقتراحات والآراء الرامیة إلى تحسین حفظ المعلومات واستغلالھا ومراقبة   -
  .استعمالھا

   :یكلف ھذا المكتب بمایلي :مكتب المراجعات الجبائیة  - ت 

إحداث وتسییر بطاقة خاصة بالمؤسسات والأشخاص الطبیعیین الذین یحتمل أن یكونوا  -
محل تدقیق أو مراقبة معمقة لوضعیتھم الجبائیة على أساس المعاییر التي تقررھا الإدارة 

   .المركزیة

برمجة القضایا الخاضعة للتدقیق والسھر عند إجراء ھذا الفرق لتدخلاتھا على احترام  - 
شریع والتنظیم المعمول بھما، وحقوق المكلفین بالضریبة الذین خضعوا للتدقیق الت

  .والمحافظة على مصالح الخزینة

السھر على تحصیل الضرائب والرسوم الناتجة عن عملیات التدقیق والإرسال المنتظم  -
  .لتقاریر إلى الإدارة المركزیة

رام عقود البیع المتعلقة بالعقارات برمجة عملیات مراقبة الأسعار المصرح بھا عند إب - 
والحقوق والمحلات التجاریة وعناصر المحلات التجاریة والأسھم أو حصص الشركة وكذا 

   .التقویمات التي تمس كل العقود الخاضعة لإجراءات التسجیل

وتتم ھذه المراقبات في حدود إقلیم الولایة وعندما تتجاوز ھذه الحدود یتطلب ذلك ترخیص 
  .یر الجھوي للضرائبمن المد

تحتوي على ثلاث مصالح جھویة ھي الجزائر ،  :الجھویة للأبحاث والمراجعات   -  3
  :قسنطینة وھذه المصالح تقوم بمایلي 2وھران، 

تنفیذ برامج البحث والتحقیق ومراقبة النشاطات والمداخیل التي تضبطھا مدیریة الأبحاث   -
   .اللازمةوالمراجعات ولإعداد الإحصائیات 
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   .ضمان تسییر وسائل تدخل فرق التحقیق الجبائي -

   .دراسة الشكاوي الناجمة عن التحقیقات المنجزة من طرف فرق التحقیق الجبائي -

   .تنفیذ برامج التحقیق والبحث والمتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بھا وتقییمھا الدوري -

  .لمنجزةالفصل في الشكاوي المتعلقة بالمراقبات ا -

  :يتنقسم كالتال: المدیریة الفرعیة للأبحاث والمراجعات - أ

وتتركب من ثلاث :  المدیریة الفرعیة للتحقیقات والبحث عن المعلومات الجبائیة-1
   .مكتب التنظیم ودفع البحث عن المادة الخاضعة للضریبة  :المكاتب ھي

  .مكتب الملفات 

  :بمایليوھي مكلفة :مكتب الأبحاث والمراجعات   

تحدید العملیات الدائمة لإنجازھا من قبل المصالح الجبائیة من أجل جمع واستعمال وحفظ  
   .والرقابة على المعلومة الجبائیة

برمجة وإجراء في أي نقطة على مستوى القطر الوطني كل عملیات التحقیق والبحث  
  المرتبطة بالمراقبات الجبائیة الأولى

  :ینقسم إلى مكاتب ھي:  مجةالمدیریة الفرعیة للبر -2

   .مكتب برمجة المراقبات المعمقة لمجمل الوضعیة الجبائیة ومراقبة الأسعار والتقدیرات 

  .مكتب برمجة مراقبة المحاسبة 

   :وھذه المصالح مكلفة ب.مكتب الإحصائیات والتلخیصیات 

یما یخص مراقبة إعداد الوسائل التي تسمح بضمان أفضل اختیار للمراقبات الجبائیة سواء ف
   .المحاسبة، والتقدیرات العقاریة أو المراقبات المعمقة للوضعیة الجبائیة

  .ضمان وضع ومتابعة تنفیذ البرامج المسطرة وتعدیل الإحصائیات دوریا -

   .متابعة نشاط الفرق المكلفة بإنجاز برامج الرقابة المسطرة وتقییم المردود - 

  :وتتكون من ثلاث مكاتب ھي :والإجراءاتالمدیریة الفرعیة للنماذج  -3 
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  .مكتب المعاییر والغش  

  .مكتب الإجراءات والتوثیق  

   :و ھي مكلفة بمایلي.مكتب تنسیق نشاطات مكافحة الغش الضریبي 

إعداد المعاییر والإجراءات التي یجب أن تستعمل عند تنفیذ عملیات التحقیق في المحاسبة -
   .والمراقبة الجبائیة الشخصیةومراقبة الأسعار والتقدیرات 

العمل على نمذجة ومجانسة الإجراءات المتخذة في مختلف عملیات الرقابة الممارسة من  -
  .قبل المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة ومصالح الأبحاث والمراجعات

تنسیق نشاطات مكافحة الغش الضریبي والممارسات التدلیسیة مع الإدارات الأخرى  - 
  ..سات المكلفة بھذه المھاموالمؤس

تتولى مفتشیة الضرائب على الخصوص مسك الجبائي الخاص  :مفتشیات الضرائب  -ب  
بكل خاضع للضریبة فتقوم بالبحث وجمع المعلومات الجبائیة واستغلالھا، ومراقبة 

الجداول الضریبیة وكشوف العائدات وتنفیذ عملیات التسجیل ،  التصریحات وإصدار 
فتشیة حجر الأساس في تنظیم الإدارة الجبائیة فیما یخص الرقابة والعنصر وتشكل الم

  :وتتكون مھام المفتشیة في، الأكثر أھمیة

  .تسجیل المراسلات سواء الواردة أو المرسلة من وإلى المفتشیة - 

  .استقبال التعلیمات والجرائد الرسمیة - 

  .تسجیل التصریحات السنویة للمكلفین بالضریبة - 

  .تسییر المفتشیة إداریا - 

  .التنسیق بین مختلف المصالح بالمفتشیة - 

  استقبال الموظفین وتزویدھم بالمعلومات اللازمة  - 

  .تسجیل الجداول الاسمیة 

  :والمفتشیة تنقسم إلى أربع مصالح رئیسیة

    :ویتمثل دورھا في: صلحة جبایة المؤسسات والمھن الحرةم -   1
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  :بللمكلفین  سییر الملفات الجبائیةت

  .استغلال تصریحات المكلفین من أجل إعداد الحقوق الواجبة الدفع -

   .متابعة الملفات الجبائیة وتسییرھا - 

   :ویتمثل دروھا في: مصلحة جبایة مداخیل الأشخاص الطبیعیین -  2

استقبال التصریحات السنویة للمكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي  -
   .إعداد أسس الضریبةو

  .معالجة المنازعات -

   :وتقوم بمایلي: مصلحة التدخلات  -  3 

  .زیارات دوریة إحصائیة -

  إحصاء المكلفین بالضریبة - 

  .القیام بمحاضر إثبات الوضعیة الجبائیة - .

  .التنسیق المباشر مع المصالح الأخرى - 

  .اكتشاف وتقییم النشاطات التجاریة - 

   :وتقوم بمایلي :الجبایة العقاریةمصلحة  -  4

  .الرسوم العقاریة على العقارات المبنیة -

  .الرسوم العقاریة على العقارات غیر المبنیة - 

   :تنقسم مصالح التحصیل إلى قسمین ھما:  قباضات الضرائب -  5

  .قباضة تحصیل الضرائب -

  .قباضة التسییر المالي للبلدیات والقطاعات الصحیة - 
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  يسیر عملیة التحصیل الجبائ:المبحث الثاني

طرق في ھذا المبحث إلى سیر عملیة التحصیل الضریبي التي تقوم بھا الإدارة تال سیتم     
،وذلك من أجل لتحدید ألیة التحصیل التي تم بیانھا في المبحث الأولھاتھ الإدارة الضریبیة 

  :فب مدیریة الضرائب لولایة بسكرة وذلك من خلال

  سیر عملیة التحصیل الضریبي :المطلب الأول

في حالة عدم تسویة الضریبة ودیا ، تبدأ عملیة التحصیل الجبري بوسائل شتى تبدأ    
بالتنبیه و هو الذي یسمح لقابض الضرائب المختص من استعمال الإجراءات الردعیة 

  : ویتضمن هذا التنبیه كإجراء ردعي بعض البیانات وهي 

مضاء اسم ولقب المد ٕ ین بالضریبة ، سنة قرض الضریبة ، نوع الضریبة ، العقوبات ، وا
قابض الضرائب ، وفي حالة ما إذا لم تجد هذه الوسیلة نفعا یلجأ قابض الضرائب إلى وسیلة 

  .  الغلق المؤقت للمحلات التجاریة كأحد الوسائل الردعیة 

وهذا ما یعتبر من الإجراءات الاستثنائیة التي منحها المشرع لإدارة الضرائب لتمكینها من 
، والتي عدل بموجبها  1998تحصیل أموال الخزینة العامة ، بمقتضى قانون المالیة لسنة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والخاصة بالغلق المؤقت للمحل  392المادة 
  : فیما یلي  146المهني للمكلف بالضریبة المدین وكرسها في المادة  التجاري أو

یتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدیر الضرائب 
بالولایة ، كل حسب مجال اختصاصه بناءا على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع ولا 

  . أشهر) 06(یمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة 

  .ویبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي

أو لم یكتتب سجلا للاستحقاقات  لف بالضریبة المعني بدینه الجبائيو إذا لم یتحرر المك
أیام ابتدءا من تاریخ التبلیغ ، یقوم ) 10(یوافق علیه قابض الضرائب صراحة في أجل عشرة 

  .لعون المتابع بتنفیذ قرار الغلق المؤقتالمحضر القضائي أو ا

یمكن للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار من أجل رفع الید  
بموجب عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یفصل في 
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أو استدعائها قانونا لا  ، بعد سماع الإدارة الجبائیةالاستعجاليالقضیة كما هو الحال في 
   .یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق المؤقت 

  بعد الاقتراح المقدم من طرف قابض الضرائب الرامي إلى غلق المحل التجاري یصدر -

المدیر الولائي للضرائب قرار غلق المحل التجاري أو المهني المكلف بالضریبة المعني بهذا 
كیة المكلف بالضریبة للمحل ، ولكن حرمانه من حق الإجراء فغلق المحل لا یتم فیه نزع مل

  الانتفاع المؤقت من اجل تحصیل الدین الجبائي وتجنب اختلاس وتحویل أملاك    

وقرار الغلق المؤقت للمحل . المكلف بالضریبة التي تعتبر رهنا مشتركا مع الإدارة الجبائیة
  .یذالتجاري ینفذ وفقا لتقریر یقدمه المحاسب المكلف بالتنف

  آلیة التحصیل الضریبي في مدیریة الضرائب لولایة بسكرة:المطلب الثاني

قبل التحدث عن سیر آلیات التحصیل الضریبي لابد أن یكو ن المكلف على استعداد و قابلیة 
و ذلك ،كذلك لابد أن یصرح بوجود نشاط تجاري یخضعھ للضریبة،للدفع كي یكون مجالات

  .التي تسیر الضریبة و تتولى ھذه المھام مفتشیة الضرائببامتثالھ للقواعد و القوانین 

  : تكویـن الملـف 

یقوم الأشخاص مھما كانت صفتھم طبیعیین أو معنویین بتكوین ملف جبائي یودع لدى      
   : مفتشیة الضرائب التابعة للمنطقة التي سوف یزاولون نشاطھم و یتضمن الملف ما یلي

  . شھادة المیلاد الأصلیة - : بالنسبة للأشخاص الطبیعیین

  . شھادة الإقامة - 

  . نسخة من عقد الكراء أو الملكیة - 

  . طلب خطي للوضعیة الجبائیة - 

  .تقریر المحضر القضائي - 

  :بالنسبة للأشخاص المعنویین  

  . شھادة المیلاد الأصلیة للمسیر و شركاؤه -

  . ھیكل المؤسسة - 
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  . عقد الكراء أو الملكیة - 

  . شھادة الإقامة للمسیر و شركاؤه - 

  . طلب خطي للوضعیة الجبائیة - 

   . تقریر المحضر القضائي- 

فإن المكلف سوف یخضع للنظام   إذا تعدى رقم الأعمال المحقق : النشــاط التجــاري -1
  . الحقیقي و في حالة عدم تحقیق ذلك الرقم سوف یخضع للنظام الجبائي

 ي،سوف یفرض علیھ النظام الحقیق  تعدى رقم الأعمال المحققإذا  : الصنـاعيالتشاط -2

و لكل نظام خصائصھ التي  . أما إذا كان أدنى من ذلك سیخضع مباشرة للنظام الجغرافي
و كي یتم تسجیل المكلف في النظام الجزافي تقوم مفنشیة الضرائب ،تختلف عن الآخر

   : ببعض الخطوات و تكون على النحو التالي

قبل  دادهحیث یقوم المكلف بملئھا و إعا G 12فتشیة بإرسال وثیقة سنویة للمكلف تقوم الم
بعدھا تقوم المفتشیة بإرسال وثیقة  ،من السنة تسمى التي تلي تحقیق رقم الأعمال 01/02

الموقع  ،لھ بمراعاة طبیعة النشاط الممارس  أین تقوم باقتراح رقم الأعمال  G أخرى تسمى
و في حالة رفض المكلف لرقم العمال المقترح یقوم بتبریر الرفض في نفس الوثیقة  ، الخ...

إذا ما اقتنعت بالتبریرات المقدمة  ،و یمكن للمفتشیة أن تقوم بتخفیض رقم الأعمال الخاضع 
من طرف المكلف في الأخیر تقوم المفتشیة بإرسال وثیقة جبائیة أخرى تبین خضوع 

  . تقوم بنسخھا في أربعة نسخالمكلف للنظام الجزافي و 

  . النسخة الأولى یتم إدراجھا في الملف - 

  . النسخة الثانیة إلى قباضة الضرائب - 

  . النسخة الثالثة ترسل إلى المكلف - 

  .النسخة الرابعة ترسل إلى المدیریة العامة للضرائب - 

ا بنسبة مرتفعة أو و یبقى المكلف تحت ھذا النظام مدة سنتین قابل للتجدید إم         
 ،أما النظام الحقیقي فھو یتعامل مع نسب متغیرة حسب تغیر رقم الأعمال المحقق . منخفضة

نظرا لأھمیة المبالغ , وھذا النظام یتطلب عملا میدانیا أكثر أھمیة من النظام الجزافي 
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قم الأعمال كالمؤسسات الكبیرة التي یكون لھا ر ،المالیة المتغیرة الخاضعة للنظام الجبائي
  : تتمیز مزایا ھذا النظام في : مرتفع و متغیر و لكل من النظامین مزایا و عیوب منھا

  . ربح الزبائن - 

  . استرجاع مجموع الرسم على القیمة المضافة - 

   . إمكانیة التعامل مع المؤسسات الكبیرة - 

  : أما عیوبھ فھي

   . یفرض على المكلف مسك محاسبة منظمة - 

  . یكون شھریا الدفع -

   . صعوبة تحدید رقم الأعمال الحقیقي - 

  : لھذا النظام مزایا یمكن تحدیدھا في العبارة التالیة : النظـام الجزافـي-3

  . لا یفرض على المكلف مسك محاسبة منظمة و الدفع یكون فصلیا - 

  : أما بالنسبة لعیوبھ فھي كالتالي 

  . مع المكلفرقم الأعمال مفتوح إداریا بالتنسیق  - 

  في مجمل الأحیان لا یطابق رقم الأعمال المحقق  - 

   . ربح الزبائن -

  . مجموع الرسم على القیمة المضافة غیر مسترجع -

قوم المفتشیة بتحضیر و إرسال الإشعار بالدفع المكلف ثم یقوم بالتوجیھ على القباضة ت    
 IRG الدخل الإجمالي بعد حصولھ على ھذا و یكون سنویا و یخص الضریبة على،

  .الإشعار  IBS والضریبة على أرباح الشركات

تقوم المفتشیة بإرسال ھذا  : الإشعار بالدفع الخاص بالضریبة على الدخل الإجمالي -1
في شھر جانفي من السنة الموالیة للسنة التي یتم فیھا تحقیق الدخل من , الإشعار سنویا 

من السنة التي تتم فیھا  01/04ا قبل Yو إعاد G 01المكلف الذي یقوم بملأ ھذه الوثیقة 
طرف التي تسمى و إذا تأخر المكلف عن التسدید في الأجل القانوني تفرض ،تحقق الدخل 
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إذا كان التأخر بشھر یمكن أن یصل مبلغ الغرامة إلى حد أقصى %  10علیھ غرامة قدرھا 
یداعھا من طرف المكلف تقوم و بعد إ . بعد الشھر الأول ومھما طالت مدة التأخر%  25

مدون علیھا الاسم و اللقب و الرقم  Primatice المفتشیة بنقل المعلومات إلى وثیقة أخرى
إلى المركز  G 01تبعث المفتشیة وثیقة،العنوان ،الغرامة ،مبلغ الدخل  ،الجبائي 

 ،لدخل المیكانوغرافي الذي یقوم بنقل المعلومات الموجودة علیھ و حساب الضریبة على ا
   . ثم یقوم بنقلھا على وثیقة أخیرة تسمى الإشعار بالدفع

تقوم المفتشیة بإرسال ھذا  : الإشعار بالدفع الخاص بالضریبة على أرباح الشركات -2 
في شھر جانفي من السنة الموالیة للسنة التي یتم فیھا تحقیق الدخل من , الإشعار سنویا 

. من السنة التي تتم فیھا تحقق الدخل  01/04قبل  G 01المكلف الذي یقوم بملأ ھذه الوثیقة 

إذا %  10طرف التي تسمى و في حالة التأخر عن الدفع تطبق علیھ غرامة التأخر قدرھا 
مھما طالت مدة %  25كان التأخر شھرا فأقل یمكن أن یصل مبلغ الغرامة إلى حد أقصى 

 بنقل المعلومات إلى وثیقة أخرى و بعد إیداعھا من طرف المكلف تقوم المفتشیة . التأخر

Primatice العنوان ،الغرامة  ،مبلغ الدخل  ،مدون علیھا الاسم و اللقب و الرقم الجبائي .   

نسب ا وھذا التوجیھ تحدده الدولة مع مراعاة الإقلیم الجغرافي المحصل غیرھا،أو 
 . الضرائب

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خــــاتـــــــمـــــــــة
 



  خاتمة

نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها الضریبة في تمویل اقتصادیات الدول فقد جعلها ذلك 
محل اهتمام دائم من طرف مختلف التشریعات ، من خلال حرصها الدائم والمستمر على أن 
تفرض الضرائب على أساس قواعد العدالة الضریبیة المعروفة ، غیر أنه وفي مقابل ذلك 

والدائم ، وذلك بسبب كون قواعده  المستمر الجبائي الجزائري للتغییریتعرض التشریع 
مستقرة ، الأمر الذي یؤدي إلى الصعوبة في الإلمام  تحكمها أحكام خاصة معقدة وغیر

بمختلف نصوصه وكذا إخلال التوازن بین المكلف بالضریبة باعتباره شخصا ملزما بأداء 
دارة الضرائب با ٕ عتبارها سلطة عامة مكلفة قانونا بتحصیل مستحقات مستحقاته الضریبیة ، وا

  .الخزینة العمومیة 

وحتى لا توصف الإدارة بالتعسف في استعمال سلطتها في مواجهة المكلف بالضریبة 
لا بد م ن حیازتها على سند تحصیل ، وبذلك فإن القرارات التي تصدر على المدیر الولائي 

ت هذه القرارات صادرة عن شكوى المكلف للضرائب بخصوص تحصیل الضریبة سواء كان
  .ر الولائي للضرائب في هذه الشكوىأو بناءا على رأي المدی

   : جــالنتــائ

ما نستنتجه من هذا البحث هو قیام المشرع بتغییر جذري للقوانین الضریبة، لكن         
الشيء المغیر بالنسبة للخاضعین له لم یستفیدوا من هذه التغیرات و الإصلاحـات ،حیث أن 

هو التسمیـات فقط ، لكن تبقى في كثیرا من الأحیان و الحالات تمثل عبء للمكلفین حیث 
أنهم یجدون أنفسهم غیر قادرین على تسدید مستحقاتهم و السبب في ذلك هو عدم الاهتمـام 

بل نفس الطرق الماضیة و نفس المعاییر التي تبقى غیر ثابتة  ،وتحدید هذه النسب میدانیا
فالعمل الأكبر یكمن في المیدان لأن النسب الحقیقیة لایمكن تحدیدها إلا بتحقیقات میدانیـة 

هذا من جهة المكـلف،   مكثفة، وألا یؤدي إلى إلغـاء الكثیر من المحلات جراء ارتفاع النسب
 ،أما من جهة الإدارة الضریبیة فتفتقر الإدارة إلى أدنى الوسائل الحدیثة كالإعلام الآلي

ظروف العمل والإمكانیات القلیلة المتاحة للموظفین التي تعتبر مجحفة أیضا، فالنقص و 
فادح و المسؤولیة تتعدى حدود القباضة والمكلفین، هذا ما یشجع الغش الضریبي على أعلى 

  .المستویات

   



  :الاقتـراحــات

والفعالیة في تحصیل الإیرادات الضریبیة بصفة عامة و الرسوم  لتحقیق النجاعة        
المباشرة خاصة وجب على الدولة الأخذ بعین الاعتبار بعض النقاط التي تبدو برأینا هامة 

یجب على الإدارة تخصیص مكتب ، وأساسیة لإصلاح النظام الجبائي الجزائري
لدى المكلفین بإعطاء إرشادات  للاستعلامـات على مستوى كل قباضة لتنمیة درجة الوعي

  . وتوضیحات

  صیاغة قوانین و تشریعات واضحة و صریحة لأن صیاغة القوانین تحدد نجاح أو
  . فشل نسب التحصیل الضریبي

 تشریع نصوص مبنیة للإجراءات العملیة الفعالة لمكافحة الغش الضریبي .  

  و تقدیمهم الوسائل تحسین أوضاع العاملین في الإدارة الجبائیة بتحسین أجورهم
  . الحدیثة والتي تكون بمثابة حاجز أمام الإغراءات المالیة التي قد تقدم لهم

  تحسین معاملة الإدارة للمكلف و توعیة المواطنین بأهمیة الضریبة في الرفع من
   . إیرادات الدولة و بالتالي الدفع بعجلة النمو لاقتصاد أمثل

  مزید من التصفیةتبسیط الإجراءات التسییریة لتحقیق .  

 استعمال الخبرات و الوسائل المتطورة .  

  تزوید الإدارة بالید العاملة المؤهلة و الإطارات الخبیرة القادرة على تسییر أمور الإدارة
 .والمواطن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قائمة المصادر

  والمراجع
 



 

 المراجع باللغة العربیة/ أولا 

I.  النصوص القانونیة 

 الدساتیر   - أ

  1996التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  -1

 القوانین    - ب

یتعلق باختصاصات مجلس ،  1998ماي 30المؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -1
 . 1998، لسنة 37، الجریدة الرسمیة ، العدد الدولة وتنظیمه وعمله 

الإداریة ،   یتعلق بالمحاكم ،  1998ماي 30المؤرخ في  02-98قانون عضوي رقم   -2
 . 1998،  37، العدد  الجریدة الرسمیة

المتعلق ، المعدل والمتمم ،  1984یولیو سنة  07المؤرخ في  17-84القانون رقم   -3
 . 1984یولیو /17الموافق ل 29، الجریدة الرسمیة ، العدد بقانون المالیة 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، الجزائر وزارة المالیة ، المدیریة العامة   -4
 . 1994للضرائب ، المطبعة الرسمیة ، 

،  23/12/1999هـ الموافق ل 1420رمضان  15المؤرخ في  11-99القانون رقم  -5
 . 2000لسنة  92، الجریدة الرسمیة ، العدد المتضمن قانون المالیة 

 . 23/12/2000هـ الموافق ل  1421رمضان  27المؤرخ في  06-2000رقم القانون  -6

المعدل والمتمم ، المتضمن قانون  22/12/2001المؤرخ في  21-01القانون رقم  -7
 . 2001، لسنة  72الإجراءات الجبائیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

، 2006المتضمن قانون المالیة  31/12/2005المؤرخ في  16-05القانون رقم  -8
 . 2005،  85العدد الجریدة الرسمیة ، 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم  -9
 . 23/04/2008المؤرخة في  21، الجریدة الرسمیة ، العدد  والإداریة

II.  الـــــــــكــتب 

عة الخامسة، الجزائر، ، الطبالمنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیةأحمد محیو،  -1
2003. 



انجق وبیض خالد ، دیوان المطبوعات  ، ترجمة فائزالمنازعات الإداریة،أحمد محیو  -2
 .  2003الجامعیة ، الطبعة الخامسة ، الجزائر ، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  المالیة العامة والتشریع الضریبيأعاد حمود القیسي ،   -3
 . 2010ردن ، الطبعة السابعة ، عمان الأ

، دار هومة للطباعة  في نشر قانون الإجراءات الجبائیة الوجیزالعید صالحي ،   -4
 . 2011والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

، دار الهدى ، الطبعة الثانیة  المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز ،   -5
  . 2008، الجزائر ، 

 09- 08قانون رقم ( الإجراءات المدنیة والإداریة شرح قانون  ،بربارة عبد الرحمان   -6

 . 2011منشورات بغدادي ، الطبعة الثالثة ، الجزائر ، .  ) 23/02/2008مؤرخ في 

، دار الجامعة  الضریبة العقاریة في القانون الجزائري دراسة مقارنةبرحماني محفوظ،   -7
 . 2009الجدیدة ، الأزاریطیة ، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة  ن الإجراءات المدنیةقانوبوبشیر محمد امقران ،   -8
 . 2008الثالثة ، الجزائر ، 

،  الجزائر الإجراءات الإداریة والقضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة فيحسین فریجة ،  -9
 . 1994، ) الجزائر ( منشورات دحلب 

لعلوم للنشر والتوزیع ، دار ا إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائرحسین فریجة ،  -10
 . 2008، عنابة ، 

شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى (قانون المنازعات الإداریة ،  رشید خلوفي -11
 . 1998طبعت ) الجزائر (، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون )القضاء الكامل 

النظام الجبائي الجزائري الحدیث ، جبایة الأشخاص الطبیعین رضا خلاصي ،  -12
 . 2005، دار هومة ، الجزء الأول ، والمعنویین 

، دار الخلدونیة  المنازعات الضریبیة شرح قانون الإجراءات الجبائیةطاهري حسین ،  -13
 . 2005، الجزائر ، 

جراءات الطعن في الأحكام والقرارات العبد العزیز سعد ،  -14 ٕ ، دار هومة  قضائیةطرق وا
 . 2005للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، الجزائر، 



، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الجزائر ،  المالیة العامةعلي زغدود ،  -15
2008 . 

عمان ،  ، دار الثقافة ، الطبعة الأولى ،  الوسیط في قضاء الإلغاءعمار بوضیاف ،  -16
 . 2011الأردن ، 

،  الجزائريزعات الإداریة في النظام القضائي النظریة العامة للمناعمار عوایدي ،  -17
 . 2005الجزائر ،   دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الرابعة ، الجزء الثاني ، 

، دار العلوم ، عنابة ،  عربي–المنار قاموس مدرسي للطلاب عربي عیسى مومني ،  -18
2007 . 

، دار  المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائري الجزائيفارس السبتي ،  -19
  .  2009هومة ، الجزائر ، 

ثباتاتها في ضوء اجتهادات مجلسا الدولةفضیل كوسة ،  -20 ٕ ، دار  الدعوى الضریبیة وا
 . 2010هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

، دار  دات مجلسا الدولةمنازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهافضیل كوسة ،  -21
 . 2010هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

دراسة قانونیة ، ( الملتقى في قضاء الاستعجال الإداريلحسین بن شیخ آث ملویا ،   -22
 . 2007، هومة ، الطبعة الثانیة، الجزائر ، دار)فقهیة ، قضائیة مقارنة 

، دار العلوم للنشر والتوزیع  ي الجزائريالنظام القضائي الإدار محمد الصغیر بعلي ،   -23
 . 2003، عنابة 

، دار العلوم للنشر والتوزیع ،  المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي ، یسري أبو العلاء ،  -24
 . 2003عنابة ، 

 المبادئ الأساسیة للرسوم على رقم الأعمال في القانون الجبائيمحمد جفال ،  -25

 .شر الجزائر ، دار الشهاب للطباعة والن الجزائري

، الدار  )دراسة مقارنة (الضریبة على العقارات المبنیة محمد جمال الذبیاتي ،  -26
العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ن الطبعة الاولى ، الإصدار 

  .2002الأول ، عمان ،الأردن ، 

، الجزائر   ITCIS، دار النشر  المدخل إلى الجبایة والضرائبمحمد عباس محرزي ،  -27
 ،2010.  



، دروس وتطبیقات محلولة ،  الضرائب الوطنیة والدولیةنصیرة بوعون یحیاوي ،  -28
  . 2010الجزائر ،

، دار الهدى ، عین ملیلة الجزائر ،  الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةهوام الشیخة ،  -29
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 . 2009دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، 

III.  الرسائل والمذكرات  

دارة الضرائبفریدة زناتي ،  -1 ٕ روحة ، أط العلاقات القانونیة بین المكلف بالضریبة وا
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